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:شكر وعرفـان

بعد رحلة  الى على توفيقه لنا لإتمام هذا العملعالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وت
.مليئة بالتعب والاجتهاد والأمل

يوما  التي لم تبخل علينا  ،بلول صبرينةالفـاضلةتقدم بخالص عبارات الشكر والتقدير إلى الأستاذةن
انجاز هذه  فترةوكانت خير معين لنا طوالودعمها المستمر  بتوجيهاتها القيمة ونصائحها السديدة  

.المذكرة

حملوا رسالة العلم بكل إخلاص وغرسوا  إلى كافة أساتذتنا الكرام الذين  والعرفـان  كما نتوجه بجزيل الشكر  
الطيبة  ونخص بالذكر الأستاذة  ،ساهموا في تكويننا العلمي والأكاديميفينا حب المعرفة والطموح و 

.حمامدة لاميةالكريمة  كامل نادية والأستاذة  

.إلى أعضاء لجنة المناقشة المحترمين على تفضلهم بقراءة هذا العمل وتقييمهبجزيل الشكر  نتوجه  كما  

عمادالو الأول  سندالالتي كانت  الصغيرة والكبيرة، و العميق لعائلاتنا  امتنانناولا يفوتنا أن نعبر عن  
.لنا طيلة مشوارنالأكبرا

ساعدنا  و كل من مد لنا يد العونزملائنا الأكارم، وإلى  نتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى  كما  
.ولو بكلمة طيبةالمتواضع  من قريب أو بعيد في إنجاز هذا العمل  

.جميعا إلى ما يحب ويرضىوفي الأخير نسأل االله عز وجل أن يوفقنا  



:إهداء

إلى القـلوب التي آمنت بي في أصعب  
...مرضوكانت السند حين أرهقني ال، اللحظات

.لكم مني كل الحب والامتنان

من أجل صغيرتاي سبال زينب وملاك سيدرة

هذا العملجميعاأهدي لكم  

سمية



:إهداء

مته تتم الصالحاتعالحمد الله الذي بن

وفقني على إتمام هذا العملالحمد الله الذي

أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع

إلى روح والدي الطاهرتين رحمة االله عليهما

إلى زوجي وولدي العزيزين، إلى كل أفراد عائلتي الكريمة

دعما وعوناإلى كل من ساندني وشجعني وكان لي

حياة



ةـــــــــــدمـــمق
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أ

:ةـــــــــدمـــــمق
أولتها من المسائل التي صارأن موضوع الحقوق والحریات الأساسیة للفرد فیهشكمما لا

هذه ضمانن ألا إ، من أجل ضمان حمایة أفضل لهذه الحقوق والحریاتالدولة بالغ الأهمیة، وذلك
والضمانات بل یجب تقریر الآلیات ،قانونالا یتوقف على مجرد تكریس الحقوق والحریاتالحمایة
تمكین بهدف وذلك الإداریة،حمایتها من كل الاعتداءات لا سیما في مواجهة السلطات كفلالتي ت

.موحریاتهمحقوقهمن ممارسة شخاصالأ
عمدت السلطات العامة إلى ضبط هذه الحریات وفق ما یقتضیه القانون وهو ما یعرف ولهذا 

صار وظیفة أساسیة للدولة، حیث أنشأت بشأنه هیئات كفیلة بممارسة هذه الذيبالضبط الإداري
من أولى تعدوظیفة الضبط الإداريیضمن حمایة هذه الحقوق والحریات، وعلى هذا فالوظیفة بما
في لتجنب الوقوعفهي ضروریة ولازمة لاستقرار النظام العام على الإطلاق، لة وأهمها واجبات الدو 

.لفوضىحالة ا
وبالنظر إلى خطورة الآثار المترتبة على ممارسة وظیفة الضبط الإداري من جهة أخرى فإنه

تداخل الاختصاص في ممارسة الضبطتفادي ومن أجل وحریاتهم،شخاصومساسها بحقوق الأ
الممارسة لهذه تحرص غالبیة الدول على أن تتضمن تشریعاتها تعیین الجهات والهیئات ،الإداري

، سواء على القیام بأعمال الضبط الإداري بكافة أنواعهتسهیل تحدیدا دقیقا یخول لها الوظیفة 
.المستوى الوطني أو المحلي

لى إ،لوظیفة الضبط الإداري المحلية الناظمة ـمختلف النصوص القانونیمدتعوفي الجزائر 
كونها الأقرب إلى معرفة حاجیات المواطنین، لمن ممارسة هذه الوظیفةالهیئات المحلیةتمكین 

، على مستوى الولایةبصفته الممثل الأول للدولةصلاحیات واسعةبممارسة اليالو تخویلحیث تم 
إلا أن هذه الصلاحیات لا ،مختلف أبعادهفي مجال حفظ النظام العام بمنحه سلطة التدخلوذلك ب

ین بشكل یضمن ویحقق التوازن ب،ومقیدةةمحددبل یجب أن تكون تمارس بصفة مطلقةیجب أن 
لتفادي المساس بهذه وذلك ،شخاصحریات العامة للأالوضمان المحافظة على النظام العام وحفظ 

والالتزام بالضوابط التي تحددها القوانین ، ذلك أن التقید بالنظام رهاإهداأووالحریات الحقوق 
.والأنظمة هو ما یمیز الحریة عن  الفوضى
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، حیث یستوجب ضوابط معینةلخضع یللضبط الإداريالواليممارسةفإن على هذا الأساسو 
العامة التي تحكم ممارسة الوظیفة المبادئضرورة احترام مجموعة من تقید بأن یعلى الوالي 

: المؤرخ في07-12: رقمالحالي في قانون الولایة الجزائريالمشرعوهو ما تناوله، عموماالإداریة
الفصل وذلك ضمن ، 29/02/2012: الصادرة بتاریخ12لجریدة الرسمیة عدد ا21/02/2012

إلى110بموجب المواد من، وهذا سلطات الوالي بصفته ممثلا للدولةتحت عنوان منهالثاني
ها في ذلك شأن سائر أنالضبط الإداري لقواعد المشروعیة شوتدابیرتخضع إجراءاتحیث ، 123

ان لا بد من إخضاعها للرقابة ومنعا من تعسف الإدارة في استعمال سلطاتها ك،ریةاالأعمال الإد
العامةالحریاتلحمایةالضماناتأقوى من حیث تعد الرقابة القضائیة ،هاالتي تقوم بعمالعلى الأ

الضبطیة غیر المشروعة حمایة للنظام العام الإداریةالقرارات بإلغاءهي كفیلةف،شخاصللأ
.المحلي

الاستثنائیة،في الظروف ممارستهاعنیختلف مدى هذه الرقابة في الظروف العادیة كما 
الوالي هذهسحیث یمار ،تختلف باختلاف الظروفالوالي عند ممارسة الضبط الإداريفصلاحیات 

أما في الظروف الظروف العادیة،أثناءفي ظل المشروعیة العادیةفي أضیق نطاق الوظیفة
بحیث تتوسع صلاحیاته ،أن یتجاوز حدودهمن الوالين صیانة النظام العام یستدعي إفالاستثنائیة

ولو على على الظرف الاستثنائيوالتصديسلطات استثنائیة مؤقتة كفیلة بالسیطرةلهتمنحو 
إلى حین بالحفاظ على الحد الأدنى من قواعد المشروعیة ، وذلكشخاصحساب حقوق وحریات الأ

.الظرف الاستثنائيانتهاء
:أهمیة الدراسة-1

من أبرز المواضیع الجزائرفيالضبط الإداريالوالي في مجال یعد موضوع حدود سلطات 
، حیث صار لزاما شخاصفي ظل تزاید وتطور حقوق وحریات الأالتي تكتسي بالغ الأهمیة لا سیما

بشكل یكفل الوقایة من التجاوز الذي یمكن أن یقع من لتفادي المساس بها، ضبط هذه الحریات 
وهذا ما لاستثنائیة، طرف الوالي عند ممارسته لسلطاته الضبطیة سواء في ظل الظروف العادیة أو ا

التي تحقق لف النصوص القانونیة في الجزائر ة وتحلیل مختسنسلط الضوء علیه من خلال دراس
المحافظة على اكا مع المواطنین، كان علیه واجبكون الوالي هو الأكثر تواصلا واحتكذلك، و 

مرسومة له في مجال الضبط مع التقید بالحدود ال، على المستوى المحليالنظام العام بكل عناصره
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وبالتالي كان لزاما وضع حدود ،والتي كرستها الدولة الجزائریة من خلال النصوص القانونیةالإداري
.النظام العامحتى لا یتجاوز هدفه في صیانةالإداريلسلطاته في مجال الضبط

:إشكالیة الدراسة-2
وما یثیره من سلطات الوالي في مجال الضبط الإداري في الجزائرحدودموضوع نظرا لأهمیة
:فإننا نطرح الإشكالیة التالیةإشكالات قانونیة،

هل وفق المشرع الجزائري في وضع حدود فعالة لسلطات الوالي في مجال الضبط الإداري؟
:التالیةتساؤلات العن الإشكالیة الرئیسیةتفرع تحیث

الوالي عند ممارسة سلطاته الضبطیة؟ماهي أهداف-
؟في الظروف العادیةفیما تتمثل حدود سلطات الوالي عند ممارسة الضبط الإداري-
فیما تتمثل حدود سلطات الوالي عند ممارسة الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة؟-
ما الهدف من تطبیق الرقابة القضائیة على قرارات الوالي في مجال الضبط الإداري؟-
في الظروف العادیة ضبطیة للواليالاتالقرار یراقب مشروعیة كیف للقاضي الإداري أن -

والاستثنائیة؟
: الموضوعختیاراأسباب -3

أن هناك العدید من الاعتبارات التي دفعتنا إلى اختیار موضوع حدود سلطات في لا شك 
ذاتیة الوالي في مجال الضبط الإداري في الجزائر، هذه الاعتبارات منها ما یرجع إلى أسباب 

:وشخصیة ومنها ما یرجع إلى أسباب موضوعیة تتمثل فیما یلي
نا بحكم دارة وتعلقالمهني بالإیرجع اختیارنا لهذا الموضوع إلى ارتباطنا:الأسباب الذاتیة-1-3
في هذا الموضوع والتعمق أكثرالبحث فياختیارنا بالتالي من أجل فكان ،بالقانون الإداريالوظیفة

.الذي سیفیدنا حتما في حیاتنا المهنیةنیة والنظریة في هذا المجالو لتحیین معلوماتنا القانتفاصیله 
فعالةأداةالذي یعدالبالغة التي یكتسیها موضوع الضبط الإداري،دراكنا للأهمیةونظرا لإ

لدیناالرغبةوطورالموضوع،بهذا ، مما استدعى منا زیادة الاهتماملتحقیق النظام العام في الدولة
لضبط ممارسة الوالي لتلف الإجراءات القانونیة والتنظیمیة التي تحكم عملیةخالتعرف على مفي

.وحدود هذه الممارسةالإداري
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التي دفعتنا إلى اختیار هذا العلمیة و ما الدوافع الموضوعیة أ:الأسباب الموضوعیة-2-3
، ما استوقفناشخاصالأاتارتباطا وثیقا بالنظام العام وحریامرتبطالموضوع، فتكمن في كونه

للبحث في مدى ارتباط سلطات الوالي في مجال الضبط الإداري بالحریات والحقوق الأساسیة، 
.حمایة هذه الحقوق والحریاتمن أجل الاستثنائیةو الظروف العادیة ظل في سلطاتهحدود ومعرفة

:أهداف الدراسة-4
:الدراسة إلى تحقیق جملة من الأهداف العلمیة والعملیة نوجزها فیما یليترمي هذه 

حدود في توضیح تتمحور الأهداف العلمیة لهذا الموضوع أساسا: داف العلمیةهالأ-1-4
في الظروف العادیة مجال الضبط الإداري على المستوى المحلي في الجزائرفيالواليسلطات

بهدف خلق نوع من التوازن بین المصالح التي تستهدفها الجماعة والاحترام الواجب ، والاستثنائیة
توضح بعض النقائص في هذا اقتراحاتإلى في نهایة البحثالوصولنحو نشاط الفرد، من أجل 

.مستقبلاالمجال لتكون مفتاحا لدراسات أخرى في هذا الموضوع
بعد تبیان القیود التي یخضع لها الوالي عند ممارسة سلطاته في : الأهداف العملیة-2-4

هدر حقوق تفادي مجال الضبط الإداري، یتضح لنا أن الهدف العملي من هذا الموضوع یكمن في 
محاولة الوقوف على مدى سهر الوالي في تطبیق إلى ، كما تهدف هذه الدراسةشخاصالأوحریاتهم

نونیة والتنظیمیة الناظمة لوظیفة الضبط الإداري، ومدى مراعاته لضوابط وحدود النصوص القا
بحقوقه شخصاتخاذ التدابیر والإجراءات الضبطیة بما یضمن تحقیق النظام العام ویكفل تمتع ال

.وحریاته الأساسیة دون الإخلال بالتوازن الوطید بینهما
:المنهج المتبع-5

استعانة بالمنهجالتحلیلي المنهج اد اعتمكان لا بد من المطروحة تساؤلاتللإجابة على ال
من أجل تبیان ووصف حدود سلطات ،كون طبیعة الموضوع تتطلب تفسیرا دقیقا وواضحا،الوصفي

كما الاستثنائیة، سواء في الظروف العادیة أومن كافة جوانبهالوالي في مجال الضبط الإداري
النصوص مختلف الاعتماد على المنهج التحلیلي من أجل تحلیل وشرحتستدعي طبیعة الموضوع 

.لهذا الموضوعانونیة الناظمة الق
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:الدراسات السابقة-6
الأكادیمیة التي شكلت مرجعیة اعتمدنا في إطار هذه الدراسة على عدد من الأبحاث لقد 

بحیث وجدنا صعوبة في كانت عامة، ، إلا أن معظم هذه الدراساتحثنالنا في موضوع بسیةأسا
صصة التي تناولت موضوع حدود سلطات الوالي في مجال الضبط الإداري في خإیجاد المراجع المت
في موضوع الضبط مهمةو علیها نراها ضروریةالاعتمادالتي تم دراساتالالجزائر، إلا أن
ط الإداري في حمایة النظام لإبراز دور الضبكتب العدید منها كمحاولات حدیثة الإداري، حیث

، ومن أبرز هذه الدراسات التي حاولنا 07-12: ة صدور قانون الولایة رقمجاءت بمناسبوقدالعام،
:علیها في موضوعنا ما یليالاعتماد

حیث ،لحمایة الحقوق والحریات الفردیةحدود سلطات الضبط الإداري:عادل زیاد،بالخیر دراجي-
والمحافظة شخاصلتوازن بین حمایة حقوق وحریات الأاالدراسة إلى تحقیق نوع من هدفت هذه 

.على النظام العام
حیث هدفت هذه ، حدود ممارسة الهیئات المحلیة للضبط الإداري:هني رشیدة،سعیدي الشیخ-

لتحقیق غایة الدراسة إلى تحدید الضوابط التي ینبغي على هیئات الضبط الإداري الالتزام بها
.الحفاظ على النظام العام

الضبط الإداري وحدود سلطاته في الظروف العادیة والظروف : الظفیريیوسف ناصر حمد-
تسلیط الضوء على وظیفة الضبط الإداري وحدود سلطات هدفت هذه الدراسة إلىحیث،الإستثنائیة

تتجاوز هذه الهیئات الحدود هیئات الضبط الإداري في الظروف العادیة والاستثنائیة، وذلك حتى لا
.شخاصالمرسومة لها قانونا وتعتدي على حقوق وحریات الأ

ذه الدراسة إلى إبراز حیث تهدف ه، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري: جمال قروف-
، وذلك سواء في الظروف العادیة أو الاستثنائیةة أعمال الضبط الإداري دور القضاء في مراقب

.شخاصبهدف ضمان حقوق وحریات الأ
ویتضح من خلال هذه الدراسات السابقة أنها ركزت على تبیان حدود ممارسة الضبط الإداري 

حدود نطاق و وتوضحلاستثنائیة، لتأتي هذه الدراسةالعادیة أو ابصفة عامة سواء في ظل الظروف 
وضمان م من أجل حفظ النظام العاعلى المستوى المحلي، وذلكلي للضبط الإدارياممارسة الو 

.شخاصالأحریات أفضل لحقوق و حمایة



في الجزائرالوالي في مجال الضبط الإداريحدود سلطات  مقدمة

و

:صعوبات الدراسة-7
من بالتأكیدخالیةن تكونلأنهاإلا على الرغم من استكمال الدراسة العلمیة لهذا الموضوع، 

.التي واجهتنا بصدد إنجاز هذه المذكرةالعراقیل والصعوباتمختلف 
هذه لإعدادضیق الوقت المخصص خلال هذه الدراسة الصعوبات التي واجهناهاأولىمن -

.ا الموضوعأبعاد هذفيأكثر وبالشكل الكافي التعمقحال دون إمكانیةوالذي ،المذكرة
لتدعیم الموضوعفي مجال الضبط الإداري صعوبة الحصول على القرارات الصادرة عن الوالي -

.من الناحیة العملیة
في مجال الوالي بصفة منفردةسلطات ت موضوع حدودناولتلتي في المراجع اتقارب المعلومات-

یضفي بینهاإیجاد وجه للمقارنة لم نستطع إذ ،حیث المضمونالضبط الإداري وتشابهها من 
.لهذا الموضوعشيء جدیدسمة و الحصول على

:التصریح بالخطة-8
إلى اعتماد الخطة الثنائیة في تقسیم موضوع بحثنا، حیث هذا الموضوع للقد عمدنا في دراستنا

؛اثنینمحورین أساسیین عبر فصلین تناولناه في
لا أنه إذ ،الضبط الإداريوالقانوني لممارسة الواليفاهیميالإطار المبالفصل الأول تعلق 

جوانبه القانونیة دراسةمناص من التطرق إلى الجوانب المفاهیمیة لكل بحث علمي قبل البدأ في
المبحث الأولتعلق؛والنظریة والعملیة، لذلك عمدنا إلى تقسیم هذا الفصل إلى مبحثیین أساسیین

.ممارسة الوالي للضبط الإداريفقد تعلق بالمبحث الثاني، أما مفهوم الضبط الإداريب
حیث عمدنا إلى ،قیود ممارسة الوالي  للضبط الإداريأما الفصل الثاني فقد تناولنا فیه

قیود ممارسة الوالي للضبط الإداري في بالمبحث الأولتعلقتقسیمه إلى مبحثیین على التوالي؛
قیود ممارسة الوالي للضبط الإداري في فقد تطرقنا فیه إلى الثانيالمبحث ، أماالظروف العادیة

. الظروف الاستثنائیة
الاقتراحاتثم أتممنا هذه الدراسة بخاتمة تضمنت أهم النتائج المتوصل إلیها مع تقدیم أهم 

.ضبط حدود فعالة لسلطات الوالي في مجال الضبط الإداريالتي نراها ضروریة ل



الفصل الأول
هیمي والقانوني لممارسة الإطار المفا

لضبط الإداريلالوالي  
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وضوع الحقوق والحریات أحد أهم المواضیع التي أولاها المجتمع الدولي بالغ الرعایة میعد 
.الدساتیر المتعاقبة والمواثیق والمؤتمرات الدولیةوالأهمیة في مختلف 

فإن هذا لا یمنحه أن یتمتع بالحقوق والحریات المكفولة دستوریا، شخصفإذا كان من حق ال
الحریة المطلقة في التمتع بها، وإنما ینبغي علیه الالتزام بالضوابط والتقید بالنظام المحدد قانونا، 

.ا ما أسيء استعمالهاهذه الحقوق والحریات إلى فوضى إذحتى لا تتحول
ومن هنا ظهرت فكرة ضبط الحقوق والحریات من قبل السلطة العامة، وفق الكیفیات 

الذي صار وظیفة والضمانات التي یحددها القانون، وهو ما یصطلح علیه ویعرف بالضبط الإداري
.داخلهالنظام العامضروریة للمجتمع تعمل على حفظ

حیث یعد الضبط الإداري الصورة السلبیة لنشاط الإدارة، وهو من أهم واجبات الدولة، إذ یعمل 
على تقیید الحریات من أجل حفظ النظام العام بالدولة، التي تقوم بمنح السلطة الإداریة الاختصاص 

لفة بمهمة الضبط تحدیدا بإصدار قرارات الضبط الإداري، كما تقوم بتحدید الجهات والهیئات المك
محالة تعدد هیئات الضبط وتبعا لتنوع مجالات الضبط الإداري، فإن ذلك ینجر عنه لا ، دقیقا

.فیما بینهااتتداخل الاختصاصلتفادي الإداري 
على المستوى الوطنيهیئات ضبطتنقسم إلىو ،وفي الجزائر تتنوع سلطات الضبط الإداري

ر الأول ووزیر ثل في رئیس الجمهوریة والوزی، والتي تتمالضبط المركزیةیعرف بسلطات أو ما
إلى هیئات ضبط على المستوى المحلي والجماعات الإقلیمیة أو ما ضافة بالإ،الداخلیة والوزراء

هو ، هذا الأخیر رئیس المجلس الشعبي البلدي والواليیعرف بسلطات الضبط المحلیة، والتي تشمل 
سنتطرق في هذا الفصل إلى دراسة الإطار المفاهیمي والقانوني لممارسة حیث ، موضوع دراستنا

إلى مبحثین على التوالي، إذ تناولنا في المبحث الأول یمهقسوقد قمنا بتالوالي للضبط الإداري، 
.ممارسة الوالي للضبط الإداريمفهوم الضبط الإداري، وفي المبحث الثاني تطرقنا إلى 
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مفهوم الضبط الإداري:المبحث الأول

فهو من ،إلى جانب المرفق العامیعد الضبط الإداري أحد صور النشاط الإداري في الدولة
یقع على عاتقها حمایة النظام العام من السلوكات الخاطئة التي قد یرتكبها ولة التيدأهم واجبات ال

التي تعرض لها مفهوم الضبط الإداري ونظرا للتطورات الكثیرة والعمیقة، بطریقة وقائیةشخاصالأ
كان لا بد من تسلیط ،أخرىوأفكار مفهومه مع مفاهیم بشكل أدى إلى اتساع وتداخل واختلاط

، المكفولة دستوریاشخاصالأوتبیان دورها وتأثیرها على حقوق وحریات الضوء على هذه الوظیفة 
.من أجل إعطاء صورة أوضح للضبط الإداريوذلك 
حیثقسمنا هذا المبحث إلى مطلبین، لضبط الإداري اة مفهوم ـــلمعرفهذا المنطلق و من و 

أنواع الضبط الإداري وتمییزه عن ، و )مطلب أول(ط الإداريـــــــــــــون الضبـــــــمضمسنتناول بالدراسة 
).مطلب ثاني(طـــم الضبـــغیره من نظ

مضمون الضبط الإداري: المطلب الأول

تمع من حالة فوضى إلى حالة نظام،لما كانت وظیفة الدولة بالأساس تكمن في تحویل المج
وضى، ولأجل فالتفادیا للوقوع في شخاصالأإطلاق حریات كان لزاما علیها أن تتدخل لمنع فإنه 

.العامالنظامحمایة هذه الحریات وتحققأسالیب تكفل إتباعمن ذلك كان لا بد لها 
إلى أسلوب الضبط الإداري كوسیلة ناجعة لحفظ النظام السلطات العامةلذلك تعمدوتحقیقا 

ف ـــــتعریعلىز ــــــركـسنط الإداري ـــــون الضبـــــة مضمــــــــمعرفا ــــــــــحتى یتسنى لنالعام بالدولة، و 
، )ثانيفرع (الضبط الإداريوخصائص، كما سنتطرق إلى تحدید طبیعة)فرع أول(ط الإداريـــــــالضب

).فرع ثالث(وأخیرا إلى أهداف الضبط الإداري

تعریف الضبط الإداري: الفرع الأول

تعد ظاهرة الضبط الإداري ظاهرة قانونیة قدیمة، فهي لصیقة بقیام الدولة ووجودها مهما كانت 
طبیعة نظامها السیاسي، إذ لا یعقل تصور قیام دولة تمارس سیادتها على إقلیمها وسلوكات أفرادها 
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وسائل وإجراءات الضبط، بهدف فرض نظام معین وضمان حد أدنى من استعمالمن غیر 
قد أولى كل من الفقه والقضاء اهتمامه بموضوع الضبط الإداري، واختلفت لهذا ف، رارالاستق

:وفق ما یليتبعا لرؤیتهم وتحلیلهم لفكرة الضبط في حد ذاتهلهتعاریفهم 
التعریف الفقهي للضبط الإداري: أولا

إذ أن الهدف 1،الضبط الإداري یعد مظهرا من مظاهر وجود الدولة وغیابه كفیل بزوالهاإن 
ى ــــافظة على مصالح الجماعة وسلامتهم، حیث تعمد علـــالمحیكمن فية ــــــالأساسي من وجود الدول

2.استعمال القوانین والتشریعات كوسیلة للحفاظ على غایة وجودها

كان لا بد لها من فرض قیود ،وحتى تحقق الدولة هدفها في الحفاظ على مصالح ساكنیها
فالحریة یجب أن تمارس في حدود احترام ، عملة في ذلك وسائل الضبط الإداريعلى نشاطاتهم مست

3.حقوق وحریات الآخرین، وهو الأمر الذي یقع على عاتق ومسؤولیة الدولة

لأهم التعاریف ویمكن الإشارة ومن أجل ذلك نادى الكثیر من الفقهاء بفكرة الضبط الإداري، 
المقدمة من طرف كبار فقهاء القانون عموما والقانون الإداري خصوصا، القدماء منهم 

.هذه الفكرةعالم ا منا لمتوضیحالغربیین أو العرب، ،والمعاصرین
على معیارین لتعریف الضبط الإداري، هما المعیار العضوي قد ركز الفقه جدر الإشارة أن تو 

، حیث یقصد ، سواء تعلق الأمر بالمعنى الواسع أو الضیق للضبط الإداريالموضوعيوالمعیار 
ك الاختصاصات المخولة للإدارة قصد التدخل في الأنشطة بالمعنى الواسع للضبط الإداري تل

عن طریق القواعد التنظیمیة أو القرارات الفردیة، أما المعنى الضیق للضبط ،والعلاقات الخاصة
ات الإداریة قصد تقیید النشاط الخاص بهدف حفظ النشاط الذي تتولاه الهیئد منه ذلكقصالإداري فی

4.النظام العام بمختلف أبعاده

.292ص، 2012المحمدیة، الجزائر، ، عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة الجزائري، جسور للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى1
،وزي حبیرش، القانون الإداري العام، الإبطال لتجاوز حد السلطة والأعمال الإداریة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، الطبعة الأولىف2

.198ص، 2011لبنان، 
القرارات -العامةالوظیفة -النشاط الإداري- التنظیم الإداري-ماهیة القانون الإداري، علي الخلایلة، الوسیط في القانون الإداريمحمد3

.113ص،2015ردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان، الأ،الأموال العامة-العقود الإداریة- الإداریة
أطروحة مقدمة لنیل ، توزیع الإختصاص في مجال الضبط الإداري المحلي وأثره على الحریات العامة في الجزائر: فرحات ضیفي4

بومرداس، كلیة الحقوق والعلوم -في الحقوق، تخصص قانون عام، جامعة أمحمد بوقرة)د.م.ل(شهادة دكتوراه الطور الثالث
.20، ص 2023/2024: السیاسیة، قسم الحقوق، السنة الجامعیة
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لمعیار العضوي یمكن تعریف الضبط الإداري على أنه مجموعة الأجهزة بالرجوع إلى او 
ام ــــالمحافظة على النظوتهدف إلى اللازمة التي تكفل بالإجراءاتوالهیئات التي تتولى القیام 

1."اضطرابهأو إعادة هذا النظام في حالة "ام،ــــالع

وتبعا للمعیار الموضوعي فإن موضوع الضبط الإداري یتناول مجموعة القواعد والتدابیر التي 
لحقوقهم وحریاتهم من أجل المحافظة شخاصالأقصد تنظیم كیفیة ممارسة ،تتخذها السلطة الإداریة

وذلك عن طریق إصدار قرارات تنظیمیة ولوائح ضبط ،على النظام العام بمدلولاته التقلیدیة والحدیثة
2.أو قرارات فردیة أو تراخیص

وبهذا الصدد یرى 3،النظام العام مفهوم ناقص غیر محدد المعالمفكرة اعتبر الفقهاء أن وقد
عض أن الضبط الإداري غایة تسعى لتحقیقها سلطات الدولة، ویرى البعض الآخر أنه قید على الب

عض بمحل الضبط الإداري وأسالیب نشاطه، في حین وحریاتهم، كما یهتم البشخاصالأنشاط 
4.ینظر البعض لفكرة الضبط الإداري على أنه وظیفة سیاسیة

اول فلاسفة الإغریق موضوع الضبط الإداري تن: تعریف الضبط الإداري على أساس أنه غایة-1
على أنه مرادف لكلمة بولیس، والتي معناها عند قدماء الإغریق المدینة أو الشخص المخول 
بمسؤولیة الحفاظ على أمن المجتمع أو المدینة، لذا فقد ربطوا فكرة البولیس باستقرار وازدهار 

بتعریفأفلاطونفقد قام الفیلسوفلذا،المدینة حضاریا الذي لا یتحقق إلا باستتباب الأمن
على النظام الحیاة القائمة على القوانین واللوائح وبشكل مثالي یضمن الحفاظ :"أنهعلى الضبط 

5".العام في المدینة

الدولة وكافة وسائل الحكم فیها أيیم المدینة تنظ": لى أنهعالفقیه الفرنسي هوریوهعرفكما
."تعتبر وسیلة ضبط-القضاء الجنائي-عدى

-مصرشتات للنشر والبرمجیات، دون طبعة، دار-ة، دار الكتب القانونیةئسه نگه ر داود محمد، الضبط الإداري لحمایة البی1
.17ص ، 2012الإمارات، 

.19فرحات ضیفي، المرجع السابق، ص 2
طبعة الدار الخلدونیة، ،دراسة مقارنة-النشاط الإداري-التنظیم الإداري، حسین طاهري، القانون الإداري والمؤسسات الإداریة3
.75ص،2012الجزائر، ثانیة، ال
.10ص ،2021الدار البیضاء، الجزائر، ،سلیماني، الوجیز في الضبط الإداري وحدوده، بیت الأفكار، الطبعة الأولىهندون 4
.26ص، السابقرحات ضیفي، المرجع ف5
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الفقیه التي وجهت لهذا الرأي إذ یؤدي إلى التوسع في مفهوم الضبط، لجأ للانتقاداتونظرا 
على النظام العام ذلك النشاط الهادف إلى الحافظ":إلى تعریف الضبط الإداري بأنهالفرنسي هوریو 

حدث، التي تالاضطراباتقمع المحكم و ، عن طریق التنظیمالمحتملةالاضطراباتمنع من خلال 
في حالات مباشر لهذه القوةالالاستخدامأو اللجوء إلى ، القوة العامةباستعمالالتهدید بواسطة 

1".معینة

والأوامر والقرارات التي تتخذها الإجراءاتمجموع :"كما عرفه الدكتور عبد الغني عبد االله بأنه
".السلطة المختصة بالضبط من أجل المحافظة على النظام العام في المجتمع

مجموعة الأنشطة التي تتخذها الإدارة منفردة بهدف :"وقد عرفته الدكتورة سعاد الشرقاوي بأنه
2."المحافظة على النظام العام أو إعادة النظام العام في حالة اضطرابه

حیث عرفه الفقیه : وحریاتهمشخاصالأداري على أساس أنه قید على نشاط تعریف الضبط الإ-2
مجموع التداخلات للسلطات الإداریة في تنظیم الأنشطة الخاصة التي یجب :"ریفیرو بأنه

."تنظیمها بقصد الحفاظ على المجتمع
التي تفرضها هیئات الضبط مجموع القیود والضوابط :"نهبأالشنطاوير كما عرفه الدكتو 

."الإداري على حریات ونشاط الأفراد بهدف حمایة النظام العام
حق الإدارة في أن تفرض قیودا على : "الطماوي بأنهمحمدوقد عرفه كذلك الدكتور سلیمان

".تهم بقصد حمایة النظام العامالأفراد تحد بها من حری
النشاط التي تتولاه الهیئات الإداریة، ویتمثل في تقیید :"بأنهد عاطف البناو ویعرفه الدكتور محم

نـــه مـــــــا یترتب علیـــالنشاط الخاص بهدف صیانة النظام العام، وعلى ذلك یتمیز الضبط الإداري لم
3".تقیید للحریات الفردیة وبما یستهدفه من محافظة على النظام العام في المجتمع

فهو عبارة عن قیود وضوابط ،التعاریف یظل مفهوم الضبط الإداري واحداومهما تعددت 
4.خدمة لمقتضیات النظام العامشخاصالأتفرضها السلطة العامة على نشاط 

.27، صالسابقالمرجع فرحات ضیفي، 1
.10، ص السابقهندون سلیماني، الوجیز في الضبط الإداري وحدوده، المرجع2
.11، ص نفسههندون سلیماني، الوجیز في الضبط الإداري وحدوده، المرجع 3
.292رجع السابق، ص لماشرح قانون الولایة الجزائري،عمار بوضیاف، 4
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یرى هؤلاء ومن بینهم السید محمد : تعریف الضبط الإداري على أساس محله وأسالیب نشاطه-3
تفرضها السلطة العامة على الأفراد في عموم مجموعة القواعد التي :"مدني أن الضبط الإداري

".حیاتهم الیومیة أو لممارسة نشاط معین بقصد حمایة النظام العام
كل الأعمال والإجراءات والأسالیب القانونیة ":وقد عرفه الدكتور عمار عوابدي على أنه

مان المحافظة على والمادیة والفنیة التي تقوم بها السلطات الإداریة المختصة، وذلك بهدف ض
1".النظام العام بطریقة وقائیة في نطاق النظام القانوني للحقوق والحریات السائدة في الدولة

وظیفة من أهم وظائف الإدارة تتمثل أصلا في :"ا عرفه الدكتور ماجد راغب الحلو بأنهكم
الثلاثة الأمن العام والصحة العامة والسكینة العامة عن طریق هلمحافظة على النظام العام بعناصر ا

إصدار القرارات اللائحیة والفردیة واستخدام القوة المادیة مع ما یستتبع من فرض قیود على الحریات 
".تستلزمها الحیاة الاجتماعیة

المتمثلة في إصدار القواعد العامة الإداریةمجموع الأنشطة :"فودال بأنهالفقیهكما عرفه
."والتدابیر الفردیة للحفاظ على النظام العام

من بین من أخذ بهذه الفكرة الدكتور : تعریف الضبط الإداري على أساس أنه سلطة سیاسیة-4
الذي أراه أن سلطة الضبط كالنظام العام نفسه، سلطة لا تتحرر من :"محمد عصفور الذي قال

لك أنه إذا كان النظام العام في حقیقته وجوهره فكرة سیاسیة واجتماعیة، فمن الطابع السیاسي ذ
الطبیعي أن یزداد تركیزه في الحمایة على كل ما یتصل بالسلطة السیاسیة وأهدافها، وإذا كان 

تشعر به سلطة النظام العام یبدو في ظاهرة الأمن في الشوارع، فإنه في حقیقته الأمن الذي 
ینشده الذيالأمن السیاسيسوى وجه من وجوهلیس من في الشوارع نفسه الحكم، وحتى الأ

".الحكام
تلك المكنات التي یمنحها القانون لسلطات الضبط ویستطیع :"كما عرفه الفقیه دوجي بأنه

2."بموجبها ومسبقا اتخاذ بعض التدابیر لمنع التصرفات أو الأفعال المخالفة للقانون الساري

واسع عنىمالتعاریف السابقة یتبین لنا أن الفقهاء عرفوا الضبط الإداري وفق معنیین؛من 
ري، والذي نادى به الفقیه هوریو والفقیه جان ریفیرو، وكذا الدكتور محمودداوشامل للضبط الإ

أن المقصود من الضبط الإداري هو مجموعة القواعد والأوامر التي عاطف البنا، بحیث یرون
.28فرحات ضیفي، المرجع السابق، ص 1
.12، ص السابقهندون سلیماني، الوجیز في الضبط الإداري وحدوده، المرجع 2
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ا ــــــأمتحقیق أهداف الجماعات السیاسیة، لیتسع الضبط بذلك ویشمل كل وسائل المنع، یقتضیها
اء ومنهم الدكتور سلیمان ـــد من الفقهـــوم الضیق للضبط الإداري فقد نادى به العدیـــالمفهالمعنى و 

التي تفرضها والإجراءاتمحمد الطماوي، بحیث یرون بأن الضبط الإداري هو مجموعة القواعد 
قصد تنظیم حریاتهم حمایة للنظام العام في المجتمع، على اعتبار شخاصالأالسلطات العامة على 

1.بحقوق وحریات الآخرینالإضرارأن هذه الحریات لیست مطلقة، بل هي مقیدة بعدم 

التعریف القضائي للضبط الإداري: ثانیا
تتعرض إلى تعریف الضبط الإداري من الناحیة تجدر الإشارة أن التشریعات المقارنة لم 

القانونیة بصفة عامة، وذلك لما یتمتع به النظام العام من مرونة وتطور واختلاف حسب المكان 
فما یعتبر من النظام العام في وقت معین ودولة معینة قد لا یكون كذلك في وقت لاحق 2،والزمان

3.أو في دولة أخرى

مجموعة القواعد اللازمة لحمایة السلم :"الضبط الإداري على أنهإلا أن القضاء عرف 
الاجتماعي الواجب الحفاظ علیها لكي تمكن كل ساكن عبر التراب الوطني من استعمال قدراته 

4".الشرعیة في حدود حقوقه المشروعة

: وهو ما سارت علیه الغرفة الإداریة بمجلس قضاء الجزائر في قرارها المؤرخ في
حیث أن لفظ النظام العام یعني مجموعة القواعد اللازمة لحمایة :"والذي جاء فیه27/01/1982

، والواجب توفرها لكي یستطیع كل إنسان ممارسة جمیع حقوقه الأساسیة عبر الاجتماعيالسلم 
وهو ما یفید ربط القضاء لوظیفة الضبط الإداري ."ي إطار حقوقه المشروعةالتراب الوطني ف

5.بغرضها الأساسي والمتمثل في الحفاظ على النظام العام

المفهوم القضائي سیكر تم تقدنه أواضحا من خلال أحكام واجتهادات القضاءیبدوكما 
هیئات القضاء أن أغراض الضبط الإداري، حیث لم یعتبر كما وسع في تفسیر ، للضبط الإداري

.20سه نگه ر داود محمد، المرجع السابق، ص 1
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع الدولة ،صلاحیات الوالي في مجال الأمن والحفاظ على النظام العام: صابرینة فتان2

.21ص،2012/2013بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، السنة الجامعیة 01والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر 
.113محمد علي الخلایلة، المرجع السابق، ص 3
.75حسین طاهري، المرجع السابق، ص 4
.26فرحات ضیفي، المرجع السابق، ص 5
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الضبط الإداري تقوم فقط بحفظ النظام العام في مظهره، بل تتسع وظیفة الضبط لتشمل مظهره 
1.اضطراب فكري أو معنوي في الدولةإحداثالمعنوي وكل ما من شأنه 

یعد القضاء الإداري الفرنسي و ، 2النظریة العامة للضبط الإداري نظریة قضائیة النشأةإن
التي تهدف و الإداري للضبط الوقائیة أكد على الوظیفةبعد أنللضبط الإداري، المرجع الأساسي 

.مخالفتهاشخاصالأ، الذي تعد قواعده قواعد آمرة لذا لا یجوز على إلى منع الإخلال بالنظام العام
)LABONNE(قضیة لابون،الإداريولعل من أبرز القضایا التي تناولت موضوع الضبط 

.)BENJAMIN(وقضیة بنجامین
سلطة رئیس الدولة ، بعد إقراره لیعد قرار لابون حجر الزاویة في القضاء الإداري الفرنسيإذ 

ضمانا تفویض تشریعي ، دون الحاجة إلى إجراءات الضبط الإداري على المستوى الوطنياتخاذفي 
صدر 1919أوت 08: حیث تدور حیثیات قضیة لابون أنه بتاریخ، العاممن والنظام لتحقیق الأ

1899مارس 10رئیس الدولة مرسوما تنظیمیا بتاریخ بعد اتخاذمجلس الدولة الفرنسي رار عنق
، وعند تنفیذ ه سیر العربات في الطرق العامة وفرض رخصة السیاقة وشروط سحبهافیینظم 

خیر على صة السیاقة المتعلقة بالسید لابون، فاحتج هذا الأختم سحب ر أعلاهالمرسوم المذكور
یمات المتعلقة بالسیر تخضع للمحافظ ولرئیس ظلى أن التنإا في أقواله شرعیة هذا المرسوم، مستند

.الصلاحیةیفوض له هذهأي نص تشریعي ­ حسبه­ولیس لرئیس الدولة، الذي لا یملكالبلدیة
أي حاجة إلى ودون ­ بأن رئیس الدولة وصرح ،لابونتبریراتمجلس الدولة حینئذ فرفض 

أن یحدد التدابیر الضبطیة التي یجب أن تطبق على بموجب سلطاته الخاصة له ­ تفویض تشریعي
3.الإقلیمأنحاء ي جمیع وفأي حال

السید رینیه بنجامین كانأنبعد1933ماي 19: تاریخأما قرار بنجامین فتعود حیثیاته إلى
مین ولخلفیات سابقة أبلغت أن نقابة المعلیبرمج لإلقاء محاضرة أدبیة في مدینة نیفیر، إلا 

فقام ،ضطراباتالامعارضتها لهذه المحاضرة لرئیس البلدیة بحجة أنها ستؤدي إلى وقوع خطر 
.على إثر هذا البلاغ بحضر المحاضرةرئیس البلدیة 

.75حسین طاهري، المرجع السابق، ص1
.25فرحات ضیفي، المرجع السابق، ص 2
.16صابرینة فتان، المرجع السابق، ص 3
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معتبرا أن الحریات المتمثلة هنا في حریة ،قرار الحضرفیما بعد رفضولةمجلس الدإلا أن 
إلا إذا كان ذلك ضروریا ومتناسبا لضمان النظام التعبیر والتجمع لا یجوز تقییدها بقرارات وقائیة

البولیساستدعاءرئیس البلدیةستطاعة، وهو ما لا یتوفر في قضیة الحال، حیث أنه كان باالعام
لبلدیة اإلا أن رئیس ، تجنب كل اضطراب وأن یترك السید رینیه بنجامین یلقي محاضرتهمن أجل 

بحیث لا الخطورةمندرجةعلىقد استعان بالمنع بالرغم من أن احتمالیة الاضطرابات لیست 
وسائل ضبط مناسبة إصداربالإمكانفي حین أنه كان ،بالمنع المطلقإلایستطیع ضبط النظام 

.ن یتجاوز سلطتهأدون ذهااتخایحق له 
لا یشكل درجة من الخطورة التي بنجامینالسیدوعلیه فقد استند مجلس الدولة إلى أن حضور

وأصبح 1،الأمن العام الذي یشكل عنصرا من عناصر النظام العامبالإخلالیمكن أن تؤدي إلى 
حمایة المما عزز ،من التذرع بالنظام العام لحظر الأنشطةبذلك قرار بنجامین مرجعا لمنع الإدارة

.القضائیة للحقوق الأساسیة في القضاء الإداري الفرنسي
والتدابیر الإجراءات الضبط الإداري هو مجموعة أناعتبار خلص إلى فإننا نومما تقدم وعلیه 

حریاتهمنشاطاتهم و لشخاصالأممارسة من أجل تقیید،ها الإدارة العامة في الدولةتقوم بالتي 
فردیة بهدف العامة أو الوتدابیر الضبط الإداريإجراءاتوسائل و باستعمال ، وذلكبصفة وقائیة

.بالدولةالحفاظ على النظام العام
طبیعة وخصائص الضبط الإداري: الفرع الثاني

للضبط الإداري، بقدر ما اختلفوا كذلك في جامعبقدر ما اختلف الفقهاء حول وضع تعریف
تحدید طبیعته، فهل هو سلطة إداریة تمارس الضبط في حدود القانون، أم أنه سلطة سیاسیة 

.على اختلاف خصائصهمرتبطة بنظام الحكم، أم أنه سلطة من سلطات الدولة
طبیعة الضبط الإداري: أولا

لإداري، فمنهم من یرى أن الضبط الإداري سلطة انقسم الفقه في تحدیدهم لطبیعة الضبط ا
قانونیة، ومنهم من یرى أنه سلطة سیاسیة، كما یرى البعض أن الضبط الإداري سلطة من سلطات 

.الدولة

مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد "حدود سلطات الضبط الإداري لحمایة الحقوق والحریات الفردیة"عادل زیاد/بالخیر دراجي1
. 1428ص ،2019سبتمبر جامعة الشهید حمه لخضر بالوادي، الجزائر، ، 02، العدد 10
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الضبط الإداري وظیفة ضروریة أنحیث یعتبر أغلبیة الفقهاء:الضبط الإداري سلطة قانونیة-1
حمایة النظام العام في لقانون بهدف التي تمارسه في حدود ا،ائف السلطة العامةمن وظ

لمجتمع، وهو ذو طبیعة إداریة محایدة یمارس ویخضع لرقابة القضاء تحقیقا للمشروعیة، بعیداا
عن الطبیعة أو الوظیفة السیاسیة التي یمكن أن تؤدي إلى الانحراف وإساءة استعمال السلطة، 

1.ا عن الغایات التي رسمها المشرععند ممارسة الضبط الإداري بعید

عدد قلیل من الفقهاء إلى إعطاء الطابع السیاسي اتجهحیث : الضبط الإداري سلطة سیاسیة-2
، حیث یعتبرون أن وظیفة الضبط ما جولیو باسكولوظیفة الضبط الإداري ومنهم الفقیه الفرنسي

لسلطة والحكام من وتفرض إرادتها حمایة ل،هي إلا وظیفة أوجدتها الدولة لتحافظ على وجودها
الطابع السیاسي غیر أن التسلیم بفكرة،عتبره خطرا على نظامها السیاسيتأي نشاط سیاسي 

ویطلق سلیم به یقید الحریات العامة،للضبط الإداري لا یمكن ترجیحه، على اعتبار أن الت
ویبعد تطبیق الرقابة ، شخاصالأالعنان لسلطات الحكم أن تتعسف وتفرض هیمنتها على 

التي تعد قرارات إداریة تتمتع بالحصانة 2،ى اعتبار أنها من أعمال السیادةالقضائیة عل
فأعمال السیادة 3،القضائیة، التي تجعل منها قرارات غیر قابلة أن تكون محل دعوى قضائیة

القاضي التصریح یلزم المشرع علىلرقابة القضاء، كما أعمال لا تخضعبهذا المفهوم هي
4.برفض الدعوى وعدم التصدي لرقابة هذه الأعمال

یذهب أصحاب هذا الرأي إلى اعتبار الضبط الإداري :الضبط الإداري سلطة من سلطات الدولة-3
سلطة عامة إلى جانب سلطات الدولة الثلاث التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، بحجة أن الضبط 

قومات السلطة العامة، غیر أنه ما یعاب على هذا الرأي أن الإداري تتوافر فیه عناصر وم
علیها في الدستور، إضافة إلى أن الضبط الإداري هو فرع من ینصالسلطات العامة یجب أن 

السلطة التنفیذیة وجزء من اختصاصها، وهو بذلك لیس سلطة مستقلة بل هو جزء من فروع 
5.السلطة التنفیذیة في الدولة

.18هندون سلیماني، الوجیز في الضبط الإداري وحدوده، المرجع السابق، ص 1
.19ص ،المرجع نفسهاني، الوجیز في الضبط الإداري وحدوده، هندون سلیم2
.181ص، 2024القلیعة، تیبازة، ،لباد، مدخل إلى القانون الإداري، دار لایمة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیةناصر3
المحمدیة، الجزائر، جسور للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، ، دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة، عمار بوضیاف، القرار الإداري4

.66ص، 2007
.20هندون سلیماني، الوجیز في الضبط الإداري وحدوده، المرجع السابق، ص 5
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الضبط الإداريخصائص : ثانیا
یتمتع الضبط الإداري بجملة من الخصائص التي تمیزه عن غیره من النشاطات الإداریة 

:الأخرى والتي یمكن حصرها فیما یلي
تباشر السلطة ممیزات النشاط الضبطي، حیث أهمأحد الانفرادیةتعد صفة : الصفة الانفرادیة-1

المحافظة على النظام العام بغض النظر عن بمفردها إجراء الضبط الإداري بهدف الإداریة
موقف الفرد من الضبط هو موقف الخضوع والامتثال لجملة الإجراءات "إرادة الأفراد، حیث أن 

.وفق القانون وتحت رقابة القضاء1."التي فرضتها الإدارة
في مواجهة مرفق عام، حیث تبرز إرادته بشكل جلي، شخصبینما تختلف الأمور إن كان ال

مرفق ما عن طریق الامتیاز، حیث یتولى الملتزم ضمان النشاط على إدارةالاتفاقومثال ذلك 
.وتوفیر الخدمة بوسائله الخاصة وتحت مسؤولیته المباشرة

من المخاطر یتمیز الضبط الإداري بالطابع الوقائي حیث یعمل على الوقایة: الصفة الوقائیة-2
، ومثال ذلك قیام الإدارة بغلق محل بعد معاینة بضاعة معینة، فهي الأشخاصالتي قد تصیب 

.من كل خطر قد یصیبهم أیا كان مصدرهالأشخاصهنا تهدف إلى وقایة
لتراخیص لمزاولة بعض الأنشطة كاستغلال المناجم والمحاجر، حمایة عد فرض الإدارة كما ی

.في حد ذاتهم ووقایتهم من كل خطر قد یلحق بهم من جراء هذا الاستغلاللأمن الأشخاص 
القهر، إذ یعمل على إیقاف الاضطرابات قبل تفاقم وبذلك فإن الضبط الإداري یتمیز بأسلوب 

معین بصورة مطلقة، أو الإذن بضبطها بوسائل ناجعة كحظر الشخص من فعلنتائجها، وذلك
2.ة نشاط معین، أو حتى إخطارهوالترخیص المسبق له قبل ممارس

الضبطیة وفق الإجراءاتویقصد بها أن للإدارة السلطة التقدیریة في ممارسة : الصفة التقدیریة-3
ما تراه مناسبا، فعندما تقدر أن عملا ما سینتج عنه خطر یتعین علیها أن تتدخل بالوسائل 

.المتاحة لها للضبط الإداري قبل وقوع الخطر حمایة للنظام العام

.296المرجع السابق، ص شرح قانون الولایة الجزائري،عمار بوضیاف،1
.84ص ، 2010دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان، بد االله ماجد العكایلة، الوجیز في الضبطیة القضائیة،ع2
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عام، فإن هي ومثال ذلك منح رخصة لتنظیم سیاسي ما بغرض إقامة تظاهرة أو اجتماع
من شأنه أن یؤدي إلى مخاطر یصعب تداركها فمن واجبها أن تمنع منحها قدرت أن منح الرخصة 

.وقائي تقدرهكإجراء
وما یبرر منح هذه الخاصیة لسلطات الضبط الإداري هو أن النظام العام في أغلب الحالات 

قــمناسب وفالالإجراءاذــاتخه، لتمكین الإدارة ــق مقتضیاتــهذه السلطات وفــة لــیستلزم ترك الحری
أن یتدخل المشرع لعلاج كل حالة یتوقع الظروف والوقائع، حیث أنه من غیر المعقولاتـــمقتضی

1.تلتزم الإدارة بضبطهاحدوثها حتى

أهداف الضبط الإداري: الفرع الثالث
تطورا تطورت فكرة الضبط الإداري السائدة، والاجتماعیةوالاقتصادیةللتطورات السیاسیة تبعا

یعد یهدف فقط إلى حمایة النظام العام بعناصره الثلاث، بل صارت أهدافه تتسایر مع مملحوظا، فل
لتتشكل الاقتصادیة والاجتماعیة السائدة،تفاقم مشاكل وظائف الدولة الحدیثة، وفلسفتها السیاسیة و 

:ا فیما یليى جانب الأهداف التقلیدیة والتي نوردهبذلك أهداف حدیثة للضبط الإداري إل
الأهداف التقلیدیة للضبط الإداري: أولا

ویقصد بها مجموعة القیود الصادرة عن السلطة العامة في الدولة بغرض المحافظة على 
.النظام العام بعناصره الثلاثة؛ الأمن العام، الصحة العامة والسكینة العامة

والجدیر بالذكر ، 2عن عناصره ومكوناتهفمفهوم النظام العام یبدو أكثر وضوحا عند الحدیث
ام بل اكتفى فقط بتبیان أغراض المشرع الجزائري على غرار باقي المشرعین لم یعرف النظام العأن
یتجلى في المتمثلة في المحافظة على النظام العام ومكوناته، وهو ماالإداري داف الضبطوأه

صلاحیات كل من رئیس المجلس الشعبي البلدي اللذان ینصان فقط على،قانوني البلدیة والولایة
3.في مجال الضبط الإداري دون التطرق إلى تعریف النظام العاموالوالي

مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، " الضبط الإداري، مفهومه والهیئات المنوطة به، دراسة في ضوء التشریع الجزائري"عمار فلاح1
.476، ص2024، الجزائر، سنة 1، جامعة باتنة 02، العدد 11المجلد 

.118خلایلة، المرجع السابق، ص محمد علي ال2
: الصادرة بتاریخ12الجریدة الرسمیة عدد المتعلق بالولایة 21/02/2012: المؤرخ في07-12: رقمراجع كلا من قانون الولایة 3

29/02/2012.
المتعلق بالبلدیة03/07/2011: الصادرة بتاریخ37الرسمیة عدد الجریدة22/06/2011: المؤرخ في10- 11: القانون رقمو 

.31/08/2021: الصادرة بتاریخ67الجریدة الرسمیة عدد 31/08/2021: المؤرخ في13-21: المعدل والمتمم بالأمر رقم
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المقصود بالنظام العام في مفهوم :"فقد عرف النظام العام على أنهأما الدكتور عمار عوابدي
للبولیس الإداري هو المحافظة على القانون الإداري والوظیفة الإداریة في الدولة، وكهدف وحید 

الأمن العام والصحة العامة والسكینة العامة، والآداب العامة، بطریقة وقائیة، وذلك عن طریق 
والأخطار مهما كان مصدرها التي قد تهدد عناصر ومقومات النظام القضاء على كل المخاطر

."هذه
ام هو عبارة عن مجموعة قواعد ضروریة إن النظام الع:"أما الأستاذ عمور سیلامي فیعرفه

ثابتة، ذات مضمون مرن یتأثر بالقواعد العرفیة والأخلاقیة والدینیة والقواعد الاجتماعیة والاقتصادیة 
1."المجتمعوالسیاسیة السائدة، التي من شانها كفالة الحیاة المادیة والمعنویة لأفراد

:فیما یليداري للضبط الإتتمثل الأهداف التقلیدیة وبذلك 
الإداریة لحمایة أرواح الإجراءاتحیث یقصد بالأمن العام اتخاذ كافة : الحفاظ على الأمن العام-1

داخل المدن والقرى كما یقصد به انتشار الأمن والنظام في كل مكان،2مالناس وممتلكاته
بما یضمن تحقق الشعور بالاطمئنان لدى الناس على أنفسهم وأولادهم وأعراضهم ،والأحیاء

من كل خطر قد یكونون عرضة له في الطرق والأماكن العامة، ،وأموالهم وجمیع ممتلكاتهم
ومن جراء الظروف الطبیعیة كالزلازل والبراكین أسواء كان مصدر الخطر الإنسان أو الحیوان 

.والفیضانات والحرائق
لتضمن ،والتدابیرالإجراءاتزمة واتخاذ اللاالإمكانیاتتوفیر بحیث یجب على السلطة العامة

تتخذ سلطات الضبط كما، ي الظروف العادیة أو الاستثنائیةسواء فللأشخاصالعام الأمناستتباب 
الوقائیة للحیلولة دون وقوع جرائم الإجراءاتوتتخذ جمیع ،جمیع التدابیر اللازمة لضمان الأمن

جمیع اتخاذالنار في المناسبات، بالإضافة إلى وإطلاقالقتل والضرب والسرقة وحوادث المرور 
التدابیر للوقایة من أخطار الحیوانات المفترسة والكوارث الطبیعیة كالحرائق وغیرها من الأفعال 

3.والظواهر التي تشكل تهدیدا بالأمن العام

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة " الضبط الإداري والرقابة القضائیة على حقوق وحریات الأفراد"شیراز یاسمینة خلف االله1
.1902، ص 2022، جامعة جیجل، الجزائر، 02، عدد 06جلد والسیاسیة، م

، 2013عنابة، دار العلوم للنشر والتوزیع، دون طبعة، ، النشاط الإداري-التنظیم الإداري، الصغیر بعلي، القانون الإداريمحمد2
.288ص 

.38هندون سلیماني، الوجیز في الضبط الإداري وحدوده، المرجع السابق، ص 3
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الناتج ،توازن النظام البیئياختلال في حدوث ناجمة عن لكوارث الطبیعیة وتجدر الإشارة أن ا
ارث البیئیة على و ما أدى إلى تزاید حجم الك،تدخل الإنسان وسلوكاته الخاطئة واللامدروسةعن

1.والتي أودت بحیاة الملایین من البشرالأرض

اللازمة جراءاتالإویقصد بالصحة العامة اتخاذ السلطات العامة : الحفاظ على الصحة العامة-2
أیا كان مصدر الخطر أو المرض، وكذا اتخاذ كافة التدابیر لمنع الأشخاصلوقایة صحة 

، فإذا تبین مثلا أن مادة غذائیة ما أصبحت تهدد وتشكل انتشار الأوبئة والأمراض المعدیة
، جاز للسلطات العامة أن تتخذ كل إجراء یهدف إلى سحبها ومنع شخاصصحة الأخطرا على 

2.بیعها أو حتى عرضها للجمهور ولو عن طریق القوة العمومیة

كما یقع على عاتق السلطات المختصة العمل على اتخاذ كافة التدابیر لمنع تسلل ودخول 
بة الصحیة على القادمین من الخارج خاصة الأمراض المعدیة، وذلك من خلال تكثیف عملیة الرقا

3.من الدول الموبوءة ببعض الأمراض المعدیة

كما تعمل سلطات الضبط على القضاء على الحیوانات الضارة كالفئران والكلاب المسعورة 
خارج المذابح تتم ، وكذا مراقبة الحیوانات المعدة للذبح ومنع كل عملیة ذبح والحشرات الضارة

.والمسالخ البلدیة
وإعداد وتصلیح على سلامة المیاه الصالحة للشرب المحافظة بكما تقوم سلطات الضبط 

وجمع القمامة یومیا للحفاظ على نظافة الشوارع والأماكن العامة بما یكفل منع التلوث ،المجاري
.شخاصویضمن صحة الأ

تبر تلوث البیئة في أي عنصر من عناصرها یع:"وبهذا الصدد یقول الدكتور ماجد راغب الحلو
بفعل الإنسان ووسائل مدینته الحدیثة من أهم العوامل التي الناشئالیابسة أو المائیة أو الغازیة، 

تضر بصحته وتصیبه بالأمراض لذلك فإن مكافحة التلوث تعد من أهم وسائل المحافظة على 
4."الصحة العامة

.153سكه نگه ر داود محمد، المرجع السابق، ص 1
.304المرجع السابق، ص شرح قانون الولایة الجزائري،عمار بوضیاف،2
بن یوسف 1حولیات جامعة الجزائر"مدى تدعیم النصوص القانونیة لمكانة الوالي في مجال الضبط الإداري بالجزائر"ربیعة بوقرط3

.384ص، 2021الجزائر، جوان ،02، العدد 35المجلد بن خدة،
.40هندون سلیماني، الوجیز في الضبط الإداري وحدوده، المرجع السابق، ص 4
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لا تتدخل فقط عند ظهور الخطر أو المرض، وإنما تتدخل قبله والجدیر بالذكر أن الإدارة
أیضا وفق مقتضیات الطابع الوقائي للضبط الإداري، حیث لها أن تراقب مثلا المواد المعروضة 

ها، وتباشر یلاك، وتفرض كافة الإجراءات لحمایتها وحمایة مستهلكللبیع خاصة المواد واسعة الاسته
.غلق المحلإجراءالصحة العامة ولو تضمن بكل إجراء یرمي إلى حمایة 

المتعلق بحمایة الصحة 16/02/1985: المؤرخ في85/05: الأمر رقموبهذا الصدد صدر 
، الذي أتاح للولاة ولرؤساء 17/02/1985: الصادرة بتاریخ08وترقیتها الجریدة الرسمیة عدد 

والذي ة من ظهور الوباء وأسباب الأمراضیللوقاالمجالس الشعبیة البلدیة تطبیق التدابیر المناسبة 
المتعلق بالصحة 02/07/2018: المؤرخ في11-18: القانون رقم، كما صدر تم إلغاؤه فیما بعد

02- 20: المعدل والمتمم بالأمر رقم29/07/2018: الصادرة بتاریخ46الجریدة الرسمیة عدد 
: الصادرة بتاریخ50رسمیة عدد المنشور بالجریدة ال30/08/2020: المؤرخ بتاریخ

الذي ألزم الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي بتنفیذ التدابیر والوسائل الضروریة ،30/08/2020
بشكل دائم بالتنسیق مع مصالح الصحة لمكافحة الأمراض وتفادي ظهور الأوبئة والقضاء على 

1.أسباب الوضع الوبائي

كوفید -الأزمة الصحیة العالمیة عند انتشار فیروس كوروناولعل أبرز مثال على ذلك ظهور 
ف الدول إلى تمكین السلطات المحلیة من اختصاصات ضبطیة واسعة لأین توجهت مخت-19

.لمجابهة هذا الوباء
وهو ما جعل من وظیفة الضبط الإداري تتمیز بالطابع المحلي، على اعتبار أن المسائل 

والسكینة العامة تهم بالأساس الهیئات المحلیة لكونها الأقدر على تحدید المتعلقة بالأمن والصحة 
2.وتلبیة الحاجات المحلیة

وتجدر الإشارة أن للقاضي الإداري دور بالغ الأهمیة في المجالات التي تمس بالصحة 
العمومیة، حیث أصبحت الإجراءات الضبطیة التي تتخذها السلطات العامة لحمایة الصحة 
العمومیة تخضع لرقابة القاضي الإداري للوقوف على مدى مشروعیتها من جهة، ومن جهة ثانیة 

في إطار إختصاصاته وبالإتصال ... یتعین على الوالي:"المتعلق بالصحة على أنه11- 18: من القانون رقم35تنص المادة 1
مع مصالح الصحة، تنفیذ التدابیر والوسائل الضروریة بشكل دائم لمكافحة الأمراض المتوطنة وتفادي ظهور الأوبئة والقضاء على 

."أسباب الوضعیة الوبائیة
.65ات ضیفي، المرجع السابق، ص فرح2
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، الذي ینقسم إلى قسمین؛ؤولیة الإداریة للتعویض عن أضرار التلوث البیئيلمراقبة أركان المس
تلوث الهواء والماء والقشرة الأرضیة، وتلوث الغذاء، وكذا الأوبئة والتلوث :التلوث المادي ومنه
1.أما التلوث غیر المادي فیشمل التلوث الإشعاعي والصوتي والضوئي، الناتج عن النفایات

یقصد بالسكینة العامة المحافظة على الهدوء والسكون ومنع : الحفاظ على السكینة العامة-3
التي تشكل نوعا بعیدا عن الفوضى والضوضاء،في الطرق والأماكن العمومیةالإزعاجمظاهر 

وهنا تكون الإدارة مجبرة على 2،من أنواع التلوث البیئي بما یعرف بالتلوث السمعي أو الصوتي
كمنع تنظیم ،الشوارع والطرقاتفيللإزعاجالسكینة والقضاء على كل مصدر تحقیق 

المظاهرات العمومیة ومنع استخدام مكبرات الصوت لبیع المنتجات والسلع في الطرق العامة، 
فسلطة الضبط هنا یقع على عاتقها واجب القضاء على الضوضاء سواء كانت صادرة عن 

3.والمصانعأو من مختلف المؤسسات شخاص الأ

الذي 1993- 07-27: المؤرخ في184-93: المرسوم التنفیذي رقمصدر وتحقیقا لذلك
هذا حیث صنف ،28/07/1993: الصادرة بتاریخ50ینظم إثارة الضجیج الجریدة الرسمیة عدد 

4.ة والخاصةـــالمرسوم مستویات الضجیج المسموح بها في الأماكن العام

رخیص والحریات العامة إلى إجراءات التالمشرع الجزائري ممارسة بعض الحقوقكما أخضع 
1991-12-02: المؤرخ في19-91:لقانون رقمل، بهدف حفظ السكینة العامة، تطبیقا 5المسبق

المتعلــــق بالاجتماعــــات والمظــــاهرات 1991-12-04: الصادرة بتاریخ62الجریدة الرسمیة عدد 
.1989-12-31: المؤرخ في28-89: معـــــدل والمتــمــــم للقــــانـــون رقمالعمومیة، ال

تجمع الاجتماع العمومي : "تعریف الاجتماع العمومي بأنهإلى نهم02حیث تعرضت المادة 
مكان مغلق یسهل لعموم الناس متفق علیه، ینظم خارج الطریق العمومي وفي ، مؤقت لأشخاص 

."مشتركةصد تبادل الأفكار أو الدفاع عن مصالح اق به قحالالت

.41سه نگه ر داود محمد، المرجع السابق، ص 1
.199، ص نفسهه ر داود محمد، المرجع سه نگ2
.40هندون سلیماني، الوجیز في الضبط الإداري وحدوده ،المرجع السابق، ص 3
.305المرجع السابق، ص شرح قانون الولایة الجزائري،عمار بوضیاف، 4
، معهد 03الرقابة القضائیة على سلطات الإدارة في مجال حمایة الحقوق والحریات الأساسي، مجلة القانون، العدد ، لیلى هواري5

.303ص ،2012جوان ، الجزائر،الحقوق المركز الجامعي لغلیزان
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التي كانت الظرف الحساس وحالة الحصار وتجدر الإشارة أن هذا القانون قد جاء في ظل 
البلاد آنذاك، والتي كانت سببا في منع مختلف الاجتماعات العمومیة التي كان یعتقد أنها تعیشه 

داخل البلاد، والتي خولت صلاحیة تقدیرها إلى لجنة كفیلة بخلق حالة من انعدام الأمن والفوضى
1.رعایة النظام العام التي كان الولاة أحد أهم أعضائها

الأهداف الحدیثة للضبط الإداري: ثانیا
ام في ضبط أغراض وأهداف الضبط نظرا لعدم كفایة العناصر الثلاثة لفكرة النظام الع

صار لزاما إدخال مفهوم آخر أوسع وأكثر شمولا للنظام العام داري، یرى الكثیر من الفقهاء أنه الإ
، بحیث یمكن 2واجتماعیة وثقافیة حسب طبیعة النظام السائد داخل الدولةاقتصادیةیتضمن مسائل 

للإدارة فرض بعض القیود لتنظیم النشاط الصناعي والتجاري، واتخاذ كل إجراء من شأنه الحفاظ 
شاط التجاري للمدینة، كمنع ممارسة التجار المتجولین من ممارسة النعلى الطابع والرونق الجمالي 

:الإداریة تتمتع مثلاحیث أصبحت السلطات"، على الأرصفة
بضبط وتوجیه حریة التجارة والصناعة بالاختصاص...
 شرطة العمران وحمایة البیئة(الأفراد بقواعد البناء والتعمیر وحمایة البیئةالتزامبمراقبة مدى(،
3."منذ الصغرالأمراضالمواطنین بالتلقیح ضد بإلزام

وغیر ثابتة تتغیر بتغیر الزمان ونسبیةوالجدیر بالملاحظة أن فكرة النظام العام فكرة مرنة 
تلفة الاقتصادیة خوالمكان حیث تختلف من مجتمع إلى آخر، نظرا لارتباطها بجوانب الحیاة الم

4.الأخلاقیةوالسیاسیة والاجتماعیة وحتى 

، والمحافظة العامةوالآدابالأخلاقالحدیثة للضبط الإداري المحافظة على الأهدافومن بین 
.بالإضافة إلى المحافظة على الكرامة الإنسانیة والطبیعة البشریة،على الرونق الجمالي للمدینة

العامة كهدف من أهداف لقد تم تكریس حمایة الآداب :المحافظة على الأخلاق والآداب العامة-1
، حیث تعد 5الضبط الإداري من طرف مجلس الدولة الفرنسي في أواخر القرن التاسع عشر

.313فرحات ضیفي، المرجع السابق، ص1
.305المرجع السابق، ص شرح قانون الولایة الجزائري،عمار بوضیاف، 2
.288المرجع السابق، ص ،القانون الإداريمحمد الصغیر بعلي،3
.31هندون سلیماني، الوجیز في الضبط الإداري وحدوده، المرجع السابق، ص 4
.52فرحات ضیفي، المرجع السابق، ص 5
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القواعد المتعلقة بالآداب العامة قواعد آمرة لا یجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها، فهي قواعد 
الأصول الأساسیة :"تعارف الأفراد على تقبلها واحترامها في المجتمع، ویقصد بالآداب العامة

للأخلاق في المجتمع أي مجموع الأسس الأخلاقیة اللازمة لكیان المجتمع وبقائه سلیما من 
1".الانحلال

عود الناس في مجتمع التي توالمبادئتلك القیم عبارة عن لأخلاق والآداب العامة فبما أن ا
ودینیة حسب اجتماعیةأبعاد ومعتقدات ة علیها لهن المحافظبها، فإوالالتزاممعین على احترامها 

ومثال ذلك قضیة الزواج ، ا قد یكون غیر مباح في دولة أخرىكل مجتمع، فما هو مباح في دولة م
غیر أخلاقي في الدول الإسلامیة، من نفس الجنس الذي ظهر في أوروبا، حیث یعد أمرا محرما و 

.تعارض مع مقومات بناء الأسرةلما له من 
وسلم بسلطة الضبط الإداري في مجال حمایة اعترفر بالذكر أن القضاء الإداريوالجدی

منها قضیة منع إجراء منازلات الملاكمة، لما ینتج ،الأخلاق العامة من خلال العدید من القضایا
2.عنها من عنف یؤثر سلبا على الأخلاق العامة

أن القضاء الفرنسي كان السباق في اعتبار الآداب العامة من النظام العام، تجدر الإشارةكما 
ن طرف عمدة ـــرار مــــا بقــم لهــــم منع عرض فیلـــالتي تو ،لامــوهي شركة أفوذلك في قضیة لوتیسیا

لما یشكله الفیلم من تهدید بسبب -على اعتبار أنه المسؤول عن حفظ النظام العام في بلدته-ســـنی
.الصفة غیر الأخلاقیة التي یتضمنها

أما في الجزائر فقد اعتبر المشرع الجزائري فكرة الآداب العامة من أولویاته، وهو ما یتجلى في
المتضمن قانون العقوبات الجریدة الرسمیة عدد 28/04/2024: المؤرخ في06-24: القانون رقم

: المؤرخ في156-66: ، المعدل والمتمم للأمر رقم30/04/2024: بتاریخالصادرة 30
في الفصل الثاني قسما سادسا تحت عنوان انتهاك الآداب، وذلك الذي خصص و ، 08/06/1966

.1مكرر341إلى333في المواد من

.184فوزي حبیرش، المرجع السابق، ص1
أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، ،للضبط الإداريالأهداف الحدیثة :أعمر جلطي2

.80ص ،2016-2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، السنة الجامعیة 
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2009-04-15: الصادر بتاریخ044612: كما أقر مجلس الدولة الجزائري في قراره رقم
أن القیام بالنشاط التجاري المتمثل في بیع المشروبات الكحولیة واستعمال محل ینتفي معه 

1.ما یبرر تدخل سلطة الضبط الإداري،بالنظام العام الخلقيالإخلالالاحتشام، فیه من 

وعلیه یمكن اعتبار أن حمایة الآداب العامة تعد أحد أهم أبعاد الضبط الإداري والهدف الرابع 
على ، بتكریس بعدین تقلیدیین للضبط الإداري ألا وهما الأمن والسكینة العمومیینلارتباطهله، 

رة اعتبار أن الإخلال بالآداب العامة سیؤدي حتما إلى خلق حالة من الفوضى تمس بصورة مباش
2.الأمن والسكینة العمومیین

ظاهر تطورها مظهرا من میعد الجانب الجمالي للمدینة: المحافظة على الرونق الجمالي للمدینة-2
مرت قد الجزائر الملاحظ أن العدید من الدول وعلى غرارر ساكنیها، إلا أنویعكس تحض

بذلك ، وأصبحت مدینةالرونقي للبأزمة بیئیة خطیرة أثرت ولا تزال تؤثر بالسلب على الجمال 
3.قضیة حمایة البیئة واحدة من أهم القضایا الإستراتیجیة في الجزائر

بحیث صار لزاما تطویر الآلیات اللازمة لحمایة البیئة، ووضع مختلف التدابیر الإداریة 
.للدولةللسیاسة البیئیة النصوص الناظمةو والقانونیة، وكذا وضع مختلف التشریعات 

الرسمیة عدد الجریدة22/06/2011: المؤرخ في10-11: القانون رقممن وهو ما یتضح 
المؤرخ 13-21: المعدل والمتمم بالأمر رقمالمتعلق بالبلدیة03/07/2011: الصادرة بتاریخ37
نص الفقرة ، في31/08/2021: الصادرة بتاریخ67د الجریدة الرسمیة عد31/08/2021: في
احترام السهر على ضرورة لتي حثت رئیس المجلس الشعبي البلدي علىوامنه،94من المادة 11

، وأحالت بذلك لسلطة الضبط المحلیة الممثلة في رئیس تعلیمات نظافة المحیط وحمایة البیئة
ةالمجلس الشعبي البلدي القیام بواجب المحافظة على الجمال الرونقي لل الذي یعد من ،4مدین

.المتصلة بالضبط البیئيالأهداف

.80، ص السابقأعمر جلطي، المرجع 1
.54فرحات ضیفي، المرجع السابق، ص2
.45هندون سلیماني، الوجیز في الضبط الإداري وحدوده، المرجع السابق، ص 3
.43هندون سلیماني، الوجیز في الضبط الإداري وحدوده، المرجع نفسه، ص 4
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خضع لا تطر التلوث الناتج عن البناءات الفوضویة والبنایات التي خوعلى الرغم من ذلك فإن 
للبیئة، والذي یستوجب ضرورة وضع الحمایة القانونیة لقواعد التعمیر، لا یزال یشكل تهدیدا حقیقیا

1.لمنع ومكافحة أسباب التلوث من أجل إعادة التوازن البیئيالإداریة

إذ تعمل على حمایة،عن طریق سلطة الضبط الإداري للتعمیرالإدارة وهو ما تقوم به
والمحافظة على المدینة وتنظیمها وهدم البناءات الفوضویة التي تؤثر بالسلب على جمالیة المدینة،

في الأشغال أو أثنائها أو البدءفي مجال البناء والتعمیر قبل شخاصكما تقوم بفرض قیود على الأ
التي تشكل صورة لفرض ،شترط الحصول على رخصة البناءمنها، بحیث تالانتهاءحتى بعد 

2.احترام قواعد العمران حفاظا على النظام العام وتجنبا للفوضى

تساع نشاط السلطة الإداریة في العدید من مع ا:المحافظة على الكرامة الإنسانیة والطبیعة البشریة-3
إلى اتخاذ أسلوب الضبط الإداري للقیام بالإدارةأدى الأمر الذي،المجالات بشكل ملحوظ

تطرقت العدید من التشریعات والنصوص القانونیة الدولیة إلى ومن هذا المنطلق فقد3بأعمالها،
بهذا الموضوع، وهو ما اهتمامهاموضوع حمایة الكرامة الإنسانیة والطبیعة البشریة، وأولت بالغ 

نحن شعوب الأمم المتحدة وقد ":التي جاء فیها1945لسنة تضمنته دیباجة میثاق الأمم المتحدة
الأجیال المقبلة من ویلات الحرب التي في خلال جیل واحد جلبت على ألینا على أنفسنا أن ننقذ

الإنسانیة مرتین أحزانا یعجز عنها الوصف، وأن نؤكد من جدید إیماننا بالحقوق الأساسیة للإنسان 
."وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبیرها وصغیرها بحقوق متساویة

الذي یشترط احترامه، وهو ما جاء في لحقوق الإنسان أساساحیث یعد مبدأ الكرامة الإنسانیة 
كرامة الإنسان مضمونة یجب ":میثاق الإتحاد الأوروبي للحقوق الأساسیة في المادة الأولى منه

4".وحمایتهااحترامها

442-20:رســـــــوم الرئاسي رقــمالصادر بموجب الم2020دستوري لسنة التعدیل الكما تضمن 
30/12/2020: الصــــادرة بتاریخ82الجریـــدة الرسمیــة عدد 30/12/2020: الصادر بتاریخ

المتضمن التعدیل الدستوري 26/03/2026: المؤرخ في04-26: والمعدل بموجب القانون رقم

.82أعمر جلطي، المرجع السابق، ص 1
.129، ص نفسهأعمر جلطي، المرجع 2
.302لیلى هواري، المرجع السابق، ص3
.117المرجع السابق، ص أعمر جلطي،4
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موضوع الكرامة الإنسانیة ول حیث تنا، 26/03/2026: الصادرة بتاریخ22الجریدة الرسمیة عدد 
.تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان:"التي تنص على39من خلال المادة 

.یحظر أي عنف بدني أو معنوي، أو أي مساس بالكرامة
".أو المهینة، والاتجار بالبشریعاقب القانون على التعذیب، وعلى المعاملات القاسیة، واللاإنسانیة 

من جهة أخرى ونظرا للتطور العلمي الحاصل في مختلف المجالات، ما أدى إلى بلوغ درجة 
من التقدم في تغییر البناءات الأصلیة للكائنات الحیة، وهو ما نلاحظه في زراعة الأعضاء أو نقلها 

ة أو حتى التعدیل في الجینات التي لم تكن معروفة من قبل، وهو ما یؤثر بشكل كبیر على الطبیع
1.وجب حمایتها وضبطهاالبشریة للإنسان 

أنواع الضبط الإداري وتمییزه عن غیره من نظم الضبط:المطلب الثاني
داري الذي یهدف إلى میز الفقه بین نوعین من الضبط الإداري، حیث أطلقوا على الضبط الإ

بینما أطلقوا على الضبط الإداري الذي یهدف إلى -الضبط الإداري العام-الحفاظ على النظام العام
- الضبط الإداري الخاص-صیانة النظام بطریقة ومن ناحیة معینة، أو في مجال أو مكان معین

.)فرع ثاني(، كما میزوا بین الضبط الإداري وغیره من نظم الضبط)فرع أول(
أنواع الضبط الإداري: الفرع الأول

ي یتمثل في مجموعة الإجراءات التي تتخذها السلطة المختصة بما یكفل بما أن الضبط الإدار 
، فإن هذه القیود تختلف من حیث نطاقها لتشمل مكانا أو موضوعا محددا أو شخاصتقیید حریة الأ

الضبط أشخاصا معینین دون غیرهم، ومن هذا المنطلق قسم الفقه الضبط الإداري إلى نوعین؛
:سنبینه تباعا كما یليوهو ما، الإداري الخاصداري العام والضبط الإ

الضبط الإداري العام: أولا
عبارة عن صلاحیات الضبط ":عرف الأستاذ البلجیكي جاك دیمبو الضبط الإداري العام بأنه

حیات على الهیئات الإداریة العام المستند إلى النصوص العامة التي خلقت هذه الصلاالإداري 
2".كفالة صون النظام العام تجاه صور النشاط الفرديوالتي أرید بها

.110، ص السابقأعمر جلطي، المرجع 1
.477عمار فلاح، المرجع السابق، ص 2
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ي مجموع السلطات الممنوحة لهیئات أالنظام القانوني العام للبولیس الإداري : "كما یقصد به
البولیس الإداري من أجل المحافظة على النظام العام بمختلف محاوره من أمن عام وصحة عامة 

1".وسكینة عامة

جراءات المتخذة في بأنه مجموعة السلطات والتدابیر والإالعامالضبط الإداريكما یعرف 
2.مختلف المجالات للحفاظ على النظام العام

الضبط الإداري الخاص: ثانیا
إن منطق الضبط الخاص یبدأ من فكرة أن كل ممارسة لحریة عامة تمس بحریة الآخرین 

3.محدد في القانونوحقوقهم، یجوز للإدارة تقییدها بما هو

الخاص تلك السلطات التي منحت بموجب القانون للإدارة قصد الإداري ومنه یقصد بالضبط 
4.في مجال محددشخاص تقیید نشاطات وحریات الأ

ظ على أحد عناصر النظام العام، كالهیئة ة من الهیئات بالحفاهیئكما یقصد به أن تقوم
5.المطاراتالمكلفة بالحفاظ على أمن 

أو نشاطا معینا دون غیره، كأن وزمانا محددینمكاناالضبط هنا حیث یمكن أن یستهدف 
تفرض السلطات إجراءات محددة في مجال تنقل الأشخاص، بأن تفرض رخصا للتنقل في مناطق 
معینة، أو تفرض قیودا لتنظیم نشاط معین كحریة الاجتماع العام مثلا أو تنظیم المسیرات أو إقامة 

.الحفلاتالأفراح و
التسعینات، عندما تم حظر التجول بعد الساعة سنواتأو تفرض تدابیر معینة كما وقع في 

6.التاسعة لیلا لأسباب أمنیة

منها أسبابوتجدر الإشارة أن الضبط الإداري الخاص یختلف عن الضبط الإداري العام لعدة 
أن الضبط الإداري الخاص یطبق على طائفة معینة من الأشخاص كالأجانب، أو لتنظیم مجال 

.301المرجع السابق، ص شرح قانون الولایة الجزائري،عمار بوضیاف،1
.290المرجع السابق، ص ،القانون الإداريمحمد الصغیر بعلي، 2
.302المرجع السابق، ص الجزائري،شرح قانون الولایة عمار بوضیاف، 3
.301المرجع نفسه، ص شرح قانون الولایة الجزائري،عمار بوضیاف،4
.114محمد علي الخلایلة، المرجع السابق، ص 5
.477عمار فلاح، المرجع السابق، ص 6
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وهو بذلك یستهدف 1،الخاص بحمایة الآثار أو البیئة خلافا للضبط الإداري العاممعین كالضبط 
2.الأغراض غیر التقلیدیة للضبط الإداري العام

ومما سبق فإنه یمكننا القول بأن الضبط الإداري العام هو مجموعة الإجراءات والتدابیر 
ة بهدف المحافظة على النظام العام بمدلولاته سلطة الإداریة بالدولالوالقرارات الوقائیة التي تتخذها 

تلك فیمارس بموجب قوانین خاصة، ویمكن تعریفه على أنه الضبط الإداري الخاص أما الثلاثة، 
الاختصاصات المحددة التي تقوم بها سلطات الضبط الإداري بهدف تقیید التدابیر والإجراءات و 

.أو حریات محددة في مجال معین على سبیل الحصر وفق ما هو محدد في القانوننشاط معین
عن غیره من نظم الضبطتمییز الضبط الإداري: الفرع الثاني

نظرا لاتساع فكرة الضبط الإداري، وتزاید تدخل الإدارة في العدید من مجالات الحیاة، صار 
عن أغراض وأهداف الضبط، حیث للانحراففادیا لزاما توسع النشاط الضبطي وتحدید مجالاته ت

:یختلف الضبط الإداري عن الضبط القضائي كما یختلف عن الضبط التشریعي كالتالي
تمییز الضبط الإداري عن الضبط القضائي: ولاأ

ذلك الضبط الذي یهدف إلى البحث عن الجرائم ومرتكبیها بعد یقصد بالضبط القضائي 
صة وفق الإجراءات أجهزة الضبط فیما بعد تقدیمهم إلى السلطة القضائیة المختلتتولى ،وقوعها

لذا فإن مهمة الضبط القضائي أو الضابطة العدلیة تبدأ حیث تنتهي مهمة الضبط ، المحددة قانونا
3.الإداري

، یكمن الفارق الأساسي بین الضبط الإداري والضبط القضائي في مصدر كل منهماحیث 
الإداریة وموظفیها، بینما الضبط هیآتهاحیث تتولى الضبط الإداري السلطة التنفیذیة ممثلة في 

إذ یمارسه أفراد معینون 4،القضائي تتولاه السلطة القضائیة في المحاكم وأعضاء النیابة العامة
ك وضباط صفة الضبطیة القضائیة تبعا لقانون الإجراءات الجزائیة، كضباط الدر منحهم القانون

.10-11من قانون البلدیة 925الشرطة ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة وفق نص المادة 

.383ربیعة بوقرط، المرجع السابق، ص1
.42فرحات ضیفي، المرجع السابق، ص 2
.188فوزي حبیرش، المرجع السابق، ص3
.21هندون سلیماني، الوجیز في الضبط الإداري وحدوده، المرجع السابق، ص 4
".لرئیس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الشرطة القضائیة:"على أنه10- 11من قانون البلدیة 92تنص المادة 5
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بینما یمارس الضبط الإداري السلطة الإداریة ممثلة في رئیس الجمهوریة والوزراء والولاة 
.ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة

أهم فارق تعدالجهة الممارسة لكل من الضبط الإداري والضبط القضائيمن أنعلى الرغمو 
للتمییز بینهما، إلا أن ذلك لا یعني عدم وجود تقارب بینهما، حیث توجد جهات محددة تمارس 

.و الحال بالنسبة لرئیس المجلس الشعبي البلديوظیفتي الضبط الإداري والقضائي معا، مثلما ه
یتحول إلى ، و الذي یؤمن السیر في الطرق العامة یقوم بمهمة الضبط الإداريكما أن الشرطي 

أو عندما یوقف سائقا بعد ضبطه 1،مهمة الضبط القضائي عندما یحرر محضرا بمخالفة المرور
2.في حالة سكر أو بحوزته بضاعة ممنوعة

لدقة، نظرا للتداخل یعد معیار التمییز بین الضبط الإداري والضبط القضائي أمرا بالغ او 
:بینهما، وهو ما جعل الفقه یلجأ إلى عدة معاییر للتمییز بینهما كالتاليد الموجو 

كما ذكرنا سابقا تتولى وظیفة الضبط الإداري السلطة التنفیذیة بموظفیها :المعیار العضوي-1
قضاة وضباطوأجهزتها الإداریة، بینما تتولى وظیفة الضبطیة القضائیة السلطة القضائیة من 

وأعوان وموظفین منوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي، وهذا وفق ما نصت علیه الفقرة 
3.من قانون الإجراءات الجزائیة20الأولى من المادة 

لبعض موظفي الإدارة بعضا من سلطات الضبط القضائي، فإن ذلك یتم وفق إذا منحالقانونف
ضوابط معینة وتحت رقابة السلطة القضائیة، بوصفهم ممثلین للنیابة والقضاء عند ممارسة 

4.الضبطیة القضائیة

محافظة على النظام العام بوقایة المجتمع من إلى الیهدف الضبط الإداري إن:المعیار المادي-2
بینما یهدف الضبط القضائي إلى الكشف عن ، ال التي یمكن أن تشكل إخلالا بهذا النظامالأعم

بالنظام العام وهي الإخلالالجرائم ومرتكبیها قبل تقدیمهم للعدالة، فمهمته بذلك لاحقة لوقوع 

.192فوزي حبیرش، المرجع السابق، ص 1
.39فرحات ضیفي، المرجع السابق، ص 2
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 2025- 08- 03: المؤرخ في14- 25: القانون رقممن 20تنص الفقرة الأولى من المادة 3

یقوم بمهمة الشرطة القضائیة، القضاة والضباط والأعوان: "أنهعلى 2025-08- 13: الصادرة بتاریخ54د الجریدة الرسمیة عد
."والموظفون المبینون في هذا الفصل

.22هندون سلیماني، الوجیز في الضبط الإداري وحدوده، المرجع السابق، ص 4
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فته أوسع من وظیفة الضبط القضائي، وعلیه تعد وظیالذيمهمة ردعیة، عكس الضبط الإداري 
1.الضبط الإداري مهمته المنع والضبط القضائي مهمته القمعفإن 

الضبط القضائي والإداري یتمیزان بالغایة من :"وبهذا الصدد یرى الفقیه جون ریفیرو أن
.إجرائهما، فالضبط الإداري غایته ومهمته وقائیة یرمي إلى منع كل اضطراب

ریمة قد اقترفت وغرضه شرطة إلا حیث تكون جأما الضبط القضائي فغایته القمع فلا یتدخل رجل ال
2."للقضاء الجنائي من تأدیة وظیفتهاتمكینإثباتها والكشف عن فاعلیها وجمع الأدلة فیها یكون 

فإن كان الضبط القضائي لا یتدخل إلا إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى الأفراد تشكل جریمة 
إخلالاكافة التدابیر لمنع الأعمال التي تشكل اتخاذفي نظر المشرع، فإن الضبط الإداري یشمل 

3.بالنظام العام حتى ولو لم یكن العمل مكیفا كجریمة وفق القانون

بواسطة قرارات صادرة عن هیئات الضبط الإداري الضبط الإداريیمارس : من حیث الوسائل-3
بحیث یمكن الطعن فیها بالإلغاء لعدم المشروعیة وفق النظام القانوني المقرر للقرارات الإداریة،

عملهم عن أساسابینما یمارس أعوان الضبط القضائيأمام القضاء الإداري، أو بالتعویض 
الإداریة، فقرارات الضبط القضائي تعد قرارات طریق تحریر محاضر لا ترقى إلى رتبة القرارات

كام القضاء، وبالتالي فهي تتمتع بالحصانة قضائیة تخضع للنظام القانوني الذي تخضع له أح
4.هامن مظاهرها عدم تقریر مسؤولیة الدولة بالتعویض الناتج عنالتي و ،المقررة لأعمال القضاء

المسؤولیة كاملة عن قراراتها الضبطیة، تتحمل هیئات الضبط الإداري: من حیث المسؤولیة-4
بینما أعمال الضبط القضائي تتمتع بالحصانة القانونیة المقررة لأعمال الضبط القضائي، 

5.أو التعویضبالإلغاءوبالتالي لا یجوز الطعن فیها 

تخضع القرارات الصادرة عن سلطات الضبط الإداري لقواعد : من حیث القانون الواجب التطبیق-5
.انون الإداري، بینما أعمال الضبطیة القضائیة فتطبق علیها قواعد القانون الجنائيالق

.192فوزي حبیرش، المرجع السابق، ص1
.90عبد االله ماجد العكایلة، المرجع السابق، ص 2
.23هندون سلیماني، الوجیز في الضبط الإداري وحدوده، المرجع السابق، ص3
.115محمد علي الخلایلة، المرجع السابق، ص 4
.23هندون سلیماني، الوجیز في الضبط الإداري وحدوده، المرجع السابق، ص 5
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تمییز الضبط الإداري عن الضبط التشریعي: ثانیا
یقصد بالضبط التشریعي مجموعة القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة، التي تهدف إلى 

.على النظام العامالحد من نطاق ممارسة بعض الحریات الفردیة للحفاظ 
لتتولى السلطة التنفیذیة ممثلة ،فوظیفة السلطة التشریعیة هنا هو سن التشریعات الضبطیة

وتوجیهه على شخاصوفرض القیود على الحریات ومراقبة نشاط الأ،بالإدارة تنفیذ هذه التشریعات
.ریعنحو یكفل الحفاظ كذلك على النظام العام بالكیفیة المحددة في التش

وعلیه یمكن القول أن كلا من الضبط الإداري والضبط التشریعي یهدفان إلى المحافظة على 
:النظام العام، لكنهما یختلفان من حیث

الضبط الإداري تباشره وتشرف علیه السلطة الإداریة، بینما الضبط أنحیث: الجانب العضوي-1
.طبقا للدستورهلتي تمارسا1،التشریعي مصدره السلطة التشریعیة

كما أشرنا سابقا فإن الضبط الإداري یقصد به مختلف التدابیر الرامیة إلى : الجانب الموضوعي-2
قصد من الضبط التشریعي یبینما ، الاختلالالحفاط على النظام العام في الدولة وحمایته من 

الحریات العامة، كون تلك الأعمال التشریعیة الصادرة عن البرلمان المحددة لكیفیات ممارسة 
2.تلك الحریات تقتضي سن وإصدار قوانین متعلقة ومنظمة لها

یشرع البرلمان : "على أنه2020من التعدیل الدستوري 139وعلى سبیل المثال نصت المادة 
:في المیادین التي یخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات الآتیة

ة، لا سیما نظام الحریات العمومیة، وحمایة الحریات حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسی-1
"...الفردیة، وواجبات المواطنین،

حق إنشاء الجمعیات مضمون، :"ما یلي2020من التعدیل الدستوري 53كما تضمنت المادة 
.ویمارس بمجرد التصریح به

.تشجع الدولة الجمعیات ذات المنفعة العامة
3"...وكیفیات إنشاء الجمعیاتیحدد قانون عضوي شروط 

.293المرجع السابق، ص شرح قانون الولایة الجزائري،عمار بوضیاف، 1
.291المرجع السابق، ص ،القانون الإداريمحمد الصغیر بعلي، 2
.2026من الدستور لم یشملهما التعدیل الدستوري لسنة 139و53ننوه بأن المادتین 3
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المتعلق بالجمعیات الجریدة 2012-01-12: المؤرخ في06-12: القانون رقموقد جاء
ممارسة النشاط لوإجراءات اضع شروطلی،15/01/2012: الصادرة بتاریخ02الرسمیة عدد 

.الجمعوي، وهو ما یشكل تقییدا وضبطا له وفق ما یعرف بالضبط التشریعي

ممارسة الوالي للضبط الإداري : المبحث الثاني
ایعتبر الوالي الهیئة العلیا في الولایة وبحكم مكانته وموقعه ولما كان ممثلا للدولة ومفوض

یتمتع حیث التجسید الأمثل لعدم التركیز الإداري، للحكومة وممثلا مباشرا لجمیع الوزراء، فهو 
مجال الضبط الإداري وهذا بهدف الحفاظ على النظام العام بشتى الوالي بجملة من الصلاحیات في 

یستمد سلطاته من مختلف القوانین كقانون الولایة حیث ،صوره وصیانة الحقوق والحریات العامة
نتناول في هذا إذ سیة، ذوقانون البلدیة بالإضافة إلى الصلاحیات الواردة في عدة مراسیم تنفی

مطالب نراها ةالمبحث إلى ثلاثأن نقسم هذاارتأینا ، حیثط الإداريالمبحث ممارسة الوالي للضب
ضروریة لمعرفة الإطار القانوني لممارسة الوالي الضبط الإداري، حیث سنتعرف في المطلب الأول 
على النظام القانوني للوالي من حیث تعیینه وإنهاء مهامه، ثم سنتناول في المطلب الثاني سلطات 

لضبط الإداري حیث سنتعرف على صلاحیاته وسلطاته في الظروف العادیة الوالي في مجال ا
، ولممارسة هذه السلطات یسخـــر القانون للوالي الاستثنائیةوالظروف غیر العادیة أو الظروف 

مصالح وضعت تحت تصرفه ووسائل قانونیة لتمكنه من اتخاذ التدابیر اللازمة لممارسة الضبط 
.في المطلب الثالثالإداري وهذا ما سنعرضه 

تعیین الوالي وإنهاء مهامه : الأولالمطلب 
یعد منصب الوالي من المناصب الحساسة في هرم الوظائف في الدولة لذا یختص بالتعیین 

یشكل السلطة الواليیستخلص من النصوص القانونیة بأنحیث فیه رئیس الجمهوریة دون سواه، 
الأساسیة في الولایة، إلا أنه من الملاحظ وجود فراغ قانوني فیما یتعلق بالنظام القانوني للولاة أي 

بدءا من تعیینه مرورا ،عدم وجود قانون أساسي للوالي یحدد بوضوح الجوانب المتعلقة بوظیفته
وقد قسمنا، ارا سامیا في الدولةبمهامه وصلاحیاته انتهاء بحقوقه الاجتماعیة والمادیة باعتباره إط

إضافة إلى الشروط الشكلیة اليالنظام القانوني لتعیین الو فرعین؛ حیث تناولناهذا المطلب إلى
).ثانيالفرع ال(في الواليإنهاء مهامموضوع تناولناثم) الفرع الأول(والموضوعیة في 
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تعیین الوالي: الفرع الأول

فقد تأكد اختصاص رئیس الجمهوریة ،ط بالوالي ومركزه الحساسنظرا لأهمیة الدور المنو 
2020بتعیین الولاة باقتراح من وزیر الداخلیة بموجب النص علیه صراحة في التعدیل الدستوري 

92.1في مادته 

ولا یوجد حالیا نص قانوني یبین ویحدد الشروط الموضوعیة والمعاییر التي یتم بموجبها تعیین 
خضع لها تعیین الولاة نجد یوعلیه فإن الأسس والضوابط القانونیة التي ،2ونظامهم القانونيالولاة

بعضها في الدستور والبعض الآخر في التنظیم، وباعتبار أن منصب الوالي من المناصب السامیة 
في الدولة فإن هناك شروط عامة تحكم تعیینه وأخرى خاصة تتوفر في الشخص المراد تولیه هذا 

الذي یحدد حقوق العمال 226-90:رقممن المرسوم التنفیذي21وهذا ما أكدته المادة ،منصبال
3.الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة وواجباتهم

الشروط العامة لتعیین الولاة: أولا
،4بوظیفة عمومیةللالتحاقمن قانون الوظیفة العمومیة على الشروط العامة 75نصت المادة 

:لم تتوفر فیه الشروط التالیةیمكن أن یوظف أیا كان في وظیفة عمومیة ماه لاأنو 
إن معظم التشریعات في العالم تشترط في الوظیفة العمومیة أن یكون المترشح :الجنسیة-1

حرصا منها على سلامة وأمن الوظیفة العمومیة وبالتالي تمنع على ،متمتعا بجنسیتها
الأجانب تولي هذه الوظائف، وعلى هذا المنوال سار المشرع الجزائري حین اشترط في 

".أن یكون جزائري الجنسیة" من قانون الوظیفة العمومیة 75المادة 

...:یعین رئیس الجمهوریة، لا سیما في الوظائف والمهام الآتیة":على أنه2020من التعدیل الدستوري 92تنص المادة 1
"...الولاة، )10

.113، ص 2013عنابة، ،دار العلوم للنشر والتوزیع، بدون طبعةالصغیر بعلي، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، محمد 2
الذي یحدد حقوق العمال الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة 25/07/1990: المؤرخ في226- 90: المرسوم التنفیذي رقم3

.28/07/1990: الصادرة بتاریخ31وواجباتهم الجریدة الرسمیة عدد 
46لمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة الجریدة الرسمیة عدد ا15/07/2006: يالمؤرخ فا06/03: الأمر رقم4

.16/07/2006: الصادرة بتاریخ
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في المترشح أن یكون متمتعا بالجنسیة والملاحظ أنه في نص المادة لم یفرق المشرع الجزائري 
1.الجزائریة الأصلیة أم المكتسبة

یشترط في المترشح للوظیفة العمومیة التمتع بالحقوق المدنیة، فالحقوق : لتمتع بالحقوق المدنیةا–2
مضمونة له قانونا ومقررة لحمایته في كیانه وحریته لتمكینه فهي شخص المدنیة هي التي تثبت لكل

لة نشاطه، وغالبا ما تفقد عند سلب الحریة والحكم بها كعقوبة تكمیلیة عند ارتكاب بعض من مزاو 
من قانون الوظیفة العمومیة ألا تحمل شهادة السوابق 75الجرائم، لذلك اشترط المشرع في المادة 

االقضائیة للمترشح للوظیفة ملاحظات تتنافى وممارسة الوظیفة المراد الالتحاق  كما أكد ،2به
یجب على العامل الذي یمارس وظیفة علیا ":السالف الذكر أنه226-90: التنفیذي رقمالمرسوم 

أن یتحلى ولو خارج ممارسة مهامه بسلوك یناسب أهمیة تلك المهام وعلیه أن یمتنع عن أي موقف 
3."من شأنه أن یشوه كرامة الجهة المسندة إلیه

سنة كحد أدنى 18یحدد قانون الوظیفة العمومیة سن :نیةشرط السن والقدرة البدنیة والذه-3
وكذلك القدرة ،لیتمكن من تحمل أعباء العمل الوظیفي والمسؤولیة والجدیة،4للالتحاق بالوظیفة

.البدنیة والذهنیة والتمتع بصحة جیدة حتى یكون قادرا على القیام بالواجبات الوظیفیة
المترشح لأي وظیفة عمومیة في وضعیة قانونیة اتجاه أي أن یكون :شرط الخدمة الوطنیة–4

وتكون إما بتأدیة الخدمة أو الإعفاء منها أو التأجیل لسبب قانوني ویتم إثبات ،الخدمة الوطنیة
5.ذلك بوثیقة تسلم من قبل السلطات العسكریة المختصة

الشروط الخاصة لتعیین الولاة: ثانیا
:ما یليفـی226-90:التنفیذي رقممن المرسوم21المادة وتتمثل هذه الشروط حسب نص 

مجلة الواحات للبحوث والدراسات، المجلد "النظام القانوني للالتحاق بالوظائف العمومیة في التشریع الجزائري"نور الدین سوداني1
.701ص ، 2023غردایة، الجزائر، جوان ، جامعة 01، العدد 16
، المركز الجامعي 1، العدد11دفاتر البحوث العلمیة، المجلد "التعیین في الوظیفة العمومیة طبقا للقانون الجزائري"غنیة سطوطح2

.606ص ، 2023،الجزائرتیبازة،
.226-90:التنفیذي رقممن المرسوم 13أنظر المادة 3
.03-06:رقممن الأمر78أنظر المادة 4
.702ص ، المرجع السابق، ور الدین سودانين5
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لقد اشترط المشرع الجزائري للالتحاق : أن یثبت تكوینا عالیا أو مستوى من التأهیل مساویا لذلك-1
بمعنى حیازته على شهادة علمیة جامعیة  على الأقل أو ، بالوظائف العلیا شرط إثبات تكوین عالي

.ة مهامه الإداریة في الوظائف العلیاتكوینا یسمح له بممارس
إلا أنه :سنوات على الأقل في المؤسسات والهیئات العمومیة05أن یكون قد مارس العمل مدة -2

الذي ینص على أن تعیین الولاة 230-90: رقمللالتحاق بمنصب الوالي حدد المرسوم التنفیذي 
٪ منهم خارج هذین 5غیر أنه یمكن تعیین ،ریكون من بین الكتاب العامین للولایات ورؤساء الدوائ

1.السلكین

إنهاء مهام الوالي: الفرع الثاني
إما بمبادرة من ؛تنهى مهام الأشخاص الذین یمارسون وظائف علیا ومن بینهم الوالي بطریقتین

السلطة التي لها صلاحیة التعیین أو بطلب من المعني، وطبقا لقاعدة توازي الأشكال یكون إنهاء 
، ویجب على السلطة التي 2المهام بموجب مرسوم رئاسي وبالإجراءات نفسها المتبعة في تعیینه

، غیر أنه 3أن تعلمه بذلكیمارس لدیها الإطار الدائم وظیفة علیا في حالة ما إذا قررت إنهاء مهامه
،4لا یجوز للولاة ترك وظیفتهم أو الإعفاء منها قبل تبلیغهم القرار الفردي الذي ینهي مهامهم

یشتمل القرار الذي یتضمن إنهاء " :هأن226-90:التنفیذي رقممن المرسوم29وأضافت المادة 
:المهام على البیانات الآتیة

ة علیا أخرى إذا كان المعني مدعوا لشغل وظیف-
إذا كان المعني محالا على التقاعد -
إذا كان المعني یعاد إدماجه في رتبته الأصلیة -
إذا كان إنهاء المهام حاصلا بناء على طلب المعني -
إذا كان إنهاء المهام بسبب الوفاة -

الذي یحدد أحكام القانون الأساسي الخاص 25/07/1990: المؤرخ في230-90: المرسوم التنفیذي رقممن 13المادة أنظر 1
.28/07/1990: الصادرة بتاریخ31بالمناصب والوظائف العلیا في الإدارة المحلیة الجریدة الرسمیة عدد

.214ص الإداري، المرجع السابق،القانون ،محمد الصغیر بعلي2
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، ، تدعیم مكانة الوالي من خلال النصوص المنظمة للإدارة المحلیة: فاروق بومعزة3

.33ص ،2013-2012الحقوق، السنة الجامعیة ، كلیة 01تخصص دولة ومؤسسات عمومیة، جامعة الجزائر 
.226- 90:التنفیذي رقممن المرسوم28مادة أنظر ال4
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"أدناه 32إذا كان إنهاء المهام حاصلا في إطار أحكام المادة -

خیرة أنه تنهى مهام شاغل الوظیفة العلیا بسبب إلغاء الوظیفة أو إلغاء ویقصد في الفقرة الأ
:وعلیه فإنه تنهى مهام الولاة بعدة طرق یمكن ذكرها كالآتي،1الهیكل الذي كان یعمل فیه

الإحالة على التقاعد: أولا
قد ألزمالمشرع الجزائريفإن226-90:التنفیذي رقممن المرسوم30من خلال نص المادة 

آخر مؤسسة أو إدارة شغل فیها الموظف منصبا عالیا أن یتولى إعداد ملف التقاعد الخاص به 
في أجل )الصندوق الوطني للتقاعد(والتكفل بكافة الإجراءات  الإداریة اللازمة لدى الجهات المعنیة 

2.أشهر یبدأ من تاریخ إنهاء المهام06أقصاه 

اةالوفــ: ثانیا
طبیعي لانتهاء مهام الوالي، حیث یستفید ذوي الحقوق من الامتیازات المتعلقة وهي سبب

226- 90:ـمالمرسوم التنفیذي رقمن 30المادة من 4بالعطلة الخاصة المنصوص علیها في الفقرة 
وذلك بحساب شهرین عن كل ،والتي تخول لهم تقاضي الراتب الشهري الأخیر للموظف المتوفى

3.سنة من العمل الفعلي في المنصب العالي على أن لا تتجاوز هذه المدة سنة واحدة

الاستقالة: ثالثا
یمكن للوالي أن یقدم طلب استقالة من منصبه وتخضع هذه الاستقالة للأحكام الواردة في 

قبل السلطة وبعد أن تبالاستقالة،كتابيطلب بتقدیم یقوم الواليقانون الوظیفة العمومیة، حیث
علیه أداء الواجبات المرتبطة بوظیفته إلى ، حیث یتعینالمختصة بالتعیین طلبه تقرر مرسوما بذلك
4.حین صدور المرسوم المتضمن إنهاء مهامه

.226- 90:التنفیذي رقممن المرسوم32نظر المادة أ1
والمقارن، مجلة القانون العام الجزائري "الإطار التشریعي للوظائف والمناصب العلیا في الدولة"عبد الحمید سعیدي/أحمد عمیري2

.448ص .2024دیسمبر جامعة جیلالي لیابس سیدي بلعباس، الجزائر،،2، العدد 10المجلد 
.449ص ، المرجع نفسه،عبد الحمید سعیدي/أحمد عمیري3
.35ص ، المرجع السابق، فاروق بومعزة4
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إنهاء المهام بسبب إلغاء الوظیفة أو الهیكل : رابعا
نهى مهام الموظف السامي وهذا ما نصت علیه المادة في حالة إلغاء المنصب أو الهیكل ت

وبالتالي ،تنهى مهام الموظف بسبب إلغاء الهیكلحیث 226-90:التنفیذي رقممن  المرسوم32
على ذلك احتفاظه بمرتبه لمدة سنة ثم یوضع بعدها في عطلة خاصة، تلغى الوظیفة تلقائیا ویترتب

: المؤرخ في15-97: رقمولایة الجزائر بصدور الأمرومن أمثلة ذلك الإلغاء الضمني لوالي 
المنشور بالجریدة لمحافظة الجزائر الكبرىالخاصالقانون الأساسيالذي یحدد31/05/1997

حیث ألغي منصب والي ولایة الجزائر وعوض 04/06/1997: الصادرة بتاریخ38الرسمیة عدد 
.غاؤه فیما بعدإلا أن هذا الأمر تم إل،1بمنصب الوزیر المحافظ

إنهاء المهام لشغل وظیفة أخرى: خامسا 
ذه الحالة یحتفظ وفي ه،تنهى مهام الوالي المدعو لشغل وظیفة أخرى بموجب قرار فردي

2.بالوظیفة التي كان یشغلها حتى یصدر بشأنه تعیین آخر لمدة لا تتجاوز سنةبالراتب المرتبط

الأصلیةإعادة الإدماج في الرتبة : سادسا
31نص المادة فيبسبب ارتكاب الوالي لخطأ أثناء أداء واجباته، وهذا ما جاء ویكون ذلك 

إذا انهیت مهام عامل یمارس وظیفة علیا بسبب خطأ ":226-90: رقمالتنفیذيمن المرسوم
ضاء أعید إدماجه في رتبته الأصلیة ولو كان زائدا على العدد، دون المساس عند الاقتارتكبه

."أو الجزائیة التي ینص علیها التشریع الجاري به العمل/بالعقوبات التأدیبیة و
في هذه الحالة یبقى الوالي محتفظا برتبته الأصلیة ویدمج فیها وإن كان زائدا على العدد 

الرتبة الأصلیة مضمون بغض النظر عن هیكل بما یعني أن الحق في الاحتفاظ ،المطلوب
3.ليالتوظیف الحا

،كما یمكن إنهاء مهام الوالي أیضا بموجب مرسوم رئاسي دون الحاجة لتسبیب أو تبریر ذلك
فالوالي یخضع للسلطة الرئاسیة المباشرة لرئیس الجمهوریة وهذا ما یسمى فقهیا بالفصل الإداري 

:والذي قد یكون لأحد الأسباب التالیة، غیر التأدیبي من الوظیفة العمومیة

.35ص ، السابق، المرجع فاروق بومعزة1
.226- 90:التنفیذي رقممن المرسوم30أنظر المادة 2
.444ص ، المرجع السابق،عبد الحمید سعیدي/أحمد عمیري3
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 عدم الكفایة والصلاحیة المهنیة وهذا لعدم إثبات الجدارة في التسییر والقیام بالوظائف
. المسندة إلیه على أكمل وجه

 عدم اللیاقة الصحیة أي عجز صاحب المنصب بسبب مرض خطیر أو فقد لأحد
. الحواس

 عدم الصلاحیة السیاسیة أي خروج الوالي عن السیاسة العامة المنتهجة من قبل
1.حكومةال

سلطات الوالي في مجال الضبط الإداري : المطلب الثاني
،یعتبر الوالي هو المسؤول الأول داخل الولایة وهو الهیئة الإداریة العلیا في النظام اللامركزي

إذ یتمتع بعدة اختصاصات باعتباره الهیئة التنفیذیة للولایة كما یعتبر ممثلا للدولة إذا تعلق الأمر 
بصلاحیاته في مجال الضبط الإداري، وهذه الصلاحیات تمكنه من اتخاذ التدابیر والإجراءات التي 

من شخاصات الأمن شأنها حمایة النظام العام والحفاظ علیه بمختلف عناصره من جهة وتقیید حری
وسنتناول في هذا المطلب سلطات الوالي في مجال الضبط الإداري في الظروف ،جهة أخرى

).فرع ثاني(وسلطاته في الظروف غیر العادیة ) فرع أول(العادیة 

سلطات الوالي في مجال الضبط الإداري في الظروف العادیة : الفرع الأول
بط الإداري في الظروف العادیة في الحفاظ على الأمن تتمثل صلاحیات الوالي في مجال الض

والسكینة العامة وضمان الصحة العامة وحمایة البیئة وكذا الحمایة المدنیة، ویستمد الوالي سلطته 
المتعلق بسلطات 3732-83: المرسوم الرئاسي رقممن وكذلك ، 07-12:رقممن قانون الولایة

التنظیمیة، والعدید من النصوص القانونیة و ى النظام العامالوالي في میدان الأمن والمحافظة عل
.الأخرى

صلاحیات الوالي في المحافظة على الأمن العام : أولا
الوالي مسؤول على المحافظة :" على مایلي07-12:رقممن قانون الولایة114نصت المادة 

."                                                             على النظام والأمن والسلامة والسكینة العمومیة

.34ص، المرجع السابق، اروق بومعزةف1
الذي یحدد سلطات الوالي في میدان الأمن والمحافظة على النظام 28/05/1983: المؤرخ في373- 83: المرسوم الرئاسي رقم2

.31/05/1983: الصادرة بتاریخ22العام الجریدة الرسمیة عدد 
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ولممارسة سلطاته وتطبیق قراراته في مجال الضبط الإداري توضع تحت تصرفه مصالح 
وعلى رؤساء مصالح الأمن إعلام الوالي في المقام الأول بكل یقوم بالتنسیق بینها، الأمن كما

1.القضایا المتعلقة بالأمن العام والنظام العام على مستوى الولایة

یمكن للوالي أن یتخذ : "على أنه10-11:من قانون البلدیة رقم100وكذلك نصت المادة 
المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة بالنسبة لجمیع بلدیات الولایة أو بعضها كل الإجراءات 

وذلك عندما یمتنع رئیس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة له والسكینة العمومیة،
".عذارتلقائیا بعد انتهاء الآجال الواردة بالإأعذارهبموجب القوانین والتنظیمات بعد 

المتعلق بصلاحیات الوالي 373-83: المرسوم الرئاسي رقمتضمنته المادة الأولى منهو ما و 
:على أنه02وقد نص ذات المرسوم في مادته 2،في میدان الأمن والمحافظة على النظام العام

یجب على الوالي أن یتخذ جمیع الإجراءات ذات الطابع التنظیمي أو الفردي التي من شأنها أن " 
:لتنظیمات المعمول بهااالمنصوص علیها في القوانین و توفر ما یأتي حسب الشروط والأشكال

:ضمان ما یأتي –01
حمایة الأشخاص و الأملاك ومرورهم-
سیر المصالح العمومیة سیرا عادیا ومنتظما -
المحافظة عل إطار حیاة المواطن -
حسن سیر الأعمال الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة-
في النظام العام أو عرقلة الممارسة العادیة للسلطة بالاضطراأي شكل من أشكال اتقاء–02

.جمیع المخالفاتاتقاءوبصفة عامة 
.المحافظة على الممتلكات العمومیة–03
:ضمان ما یأتي -04
قواعد الطهارة والنظافة والأمناحترام-
السیر المستمر في طرق المواصلات ووسائلها -

.12/07: رقممن قانون الولایة 115المادة راجع 1
یجسد الوالي سلطة الدولة على صعید الولایة ویتخذ في :" أنه على 373-83: من المرسوم الرئاسي رقمالأولىةمادالتنص2

والنظافة والاطمئنانإطار القوانین والتنظیمات المعمول بها جمیع الإجراءات التي من شأنها أن تضمن في كل الظروف السلم 
."العمومیة
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ت الإستراتیجیة وحمایتها باستثناء ما تعلق منها بوزارة الدفاع حراسة المباني العمومیة والتجهیزا-
الوطني 

تموین السكان المنتظم -
".بصفة عامة ضمان تطبیق القوانین والتنظیمات الخاصة بالشرطة العامة أو المتخصصة–05

إطاركما یعد الوالي ویصادق على مخططات تنظیم النجدات في الولایة وفي البلدیة وذلك في 
1.مهمته الخاصة بالأمن العام

كما توضع لدى الوالي في إطار القوانین والتنظیمات المعمول بها لممارسة سلطاته في میدان 
2.حفظ النظام العام والأمن في الولایة مصالح الأمن الوطني ومصالح الدرك الوطني

توضع تحت سلطة الوالي " :بأنه373- 83:الرئاسي رقممن المرسوم06وأضافت المادة 
:المباشرة في إطار مهمته الخاصة بالأمن العام في الولایة المصالح التالیة 

مصالح الحمایة المدنیة -
مصالح المواصلات السلكیة واللاسلكیة الوطنیة -

وبالإضافة إلى ذلك توضع لدیه جمیع أسلاك التفتیش والرقابة والحراسة الموجودة في الولایة حسب 
. لإجراءات الخاصة لكل منهاا

" .یمكن للوالي أن یستدعي الشرطة البلدیة
من نفس المرسوم فتعطي الحق للوالي أن یقترح في إطار مهامه الخاصة بحفظ 13أما المادة 

:النظام العام والأمن أي إجراء من شأنه أن یدعم النظام والأمن العامین عن طریق
. لتدخلات لمصالح الأمنالزیادة في فاعلیة ا_ 
.الاستثنائیةاللجوء إلى الوسائل _ 

نصت على إحداث 373-83:الرئاسي رقممن المرسوم20وتجدر الإشارة إلى أن المادة 
جمیع مصالح الأمن عن طریق هذه اللجنةحیث ینسق الوالي ،لجنة للأمن في الولایة یرأسها الوالي

الموجودة في الولایة، وبهذه الصفة یقوم بمتابعة تطور الوضعیة العامة في الولایة وتوفیر انسجام 
3.التدخلات وتماسكها وتجتمع اللجنة مرة كل شهر

.373-83:الرئاسي رقممن المرسوم03المادة راجع 1
.373-83:رئاسي رقمالمن المرسوم05المادة راجع 2
.290ص ، المرجع السابق، ربیعة بوقرط3
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المحدد لحركة المرور عبر الطرق قد اشترط أن تكون إقامة 17/05:ونجد أیضا القانون رقم
1.لواليالممهلات بترخیص من ا

كما للوالي صلاحیات منع أي اجتماع إذا تبین أنه یشكل خطرا على حفظ النظام العام رغم أن 
: المؤرخ في95/24: الأمر رقممباحة، وكذلك ما ورد في الاجتماعاتالمبدأ العام هو أن 

55دد الرسمیة عالمتعلق بحمایة الأملاك العمومیة وأمن الأشخاص فیها الجریدة25/09/1995
: فيالمؤرخ 158-96:المرسوم التنفیذي رقمأحكام كذا ، و 27/09/1995:الصادرة بتاریخ

الذي یحدد شروط تطبیق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة الجریدة الرسمیة عدد 04/05/1996
ن الوالي هو الذي یسهر على تطبیق التدابیر المقررة حیث أ،08/05/1996: الصادرة بتاریخ28
التدابیر المقررة ذمجال الأمن في كافة المؤسسات الموجودة في الولایة ویقوم بمراقبة شروط تنفیفي 
.لذلك

لمشرع قد جعل من الوالي المسؤول الأول في مجال المحافظة على النظام العام في اإذن ف
لأوامر لها في وبتسخیر القوة العمومیة وتوجیه ا،مجالات مختلفة بالمؤسسات العمومیة أو الخاصة

2.هذا المجال

والمظاهرات العمومیة فقد نصت المادة بالاجتماعاتالمتعلق 91/19:رقمأما بالنسبة للقانون
یمكن للوالي أو من یفوضه منع اجتماع إذا تبین أنه یشكل خطرا حقیقیا على ": على أنهمكرر06

لاجتماع یشكل خطرا على حفظ النظام الأمن العمومي أو إذا تبین جلیا أن القصد الحقیقي من ا
." العام مع إشعار المنظمین بذلك

صلاحیات الوالي في الحفاظ على السكینة العمومیة : ثانیا
یقصد بذلك اتخاذ التدابیر اللازمة للمحافظة على الهدوء ومنع الضوضاء داخل المناطق 

التدابیر عن اتخاذراحة المواطنین، فالوالي مسؤول ضمانهدفبالسكنیة وفي الطرق العامة 
الوقائیة من أجل راحة المواطن، وذلك بالقضاء على مصادر الضوضاء والقلق والإزعاج سواء كان 

وجب ضرورة الحصول كما یست،الورشاتمصدر الإخلال بالسكینة العمومیة الإنسان أو الآلات أو

22/02/2017:الصادرة بتاریخ12الجریدة الرسمیة عدد 16/02/2017: المؤرخ في05- 17: القانون رقممن 27المادة راجع 1
.19/08/2001: لمؤرخ فيا01/14:المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق  وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم للقانون رقم

ماجستیر في إطار مدرسة مذكرة ، توزیع الإختصاص في مجال الضبط الإداري على المستوى المحلي في الجزائر: فریحةحوة2
.27ص ،2015-2014، السنة الجامعیةالجلفةجامعة زیان عاشور، "دولة ومؤسسات"دكتوراه، مدرسة الدكتوراه 
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ذه الورشات والقاعات خاصة المجاورة للأحیاء الآهلة من الوالي عند إقامة همسبقعلى ترخیص
114وهذا تطبیقا لما جاء به نص المادة 1،تكون في جوار المستشفیات والمدارسالتي بالسكان أو

حیثوالمظاهرات العمومیة، بالاجتماعاتالمتعلق 19-91:رقموكذلك القانون، من قانون الولایة
جمیع أنحاء بمحافظة على السكینة العمومیة في الات الوالي سلطإلى في العدید من مواده أشار
من بینها ضرورة تقدیم ،والمظاهرات العمومیةالاجتماعاتوذلك بفرض قیود على ممارسة ،الولایة

أو ،تصریح بالاجتماع قبل تاریخ انعقاده بثلاثة أیام كاملة لدى الوالي بالنسبة للبلدیات مقر الولایة
2.لدیات الجزائر العاصمة أو الوالي أو من یفوضه بالنسبة للبلدیات الأخرىالوالي بالنسبة لب

ساعة من 24ویمكن للوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یطلب من المنظمین خلال 
مقترحا علیهم مكانا تتوفر فیه الضمانات اللازمة لحسن ،إیداع  التصریح تغییر مكان الاجتماع

3.سیره من حیث النظافة والأمن والسكینة العامة

،وكذلك إذا تعلق الأمر بالأجهزة الصوتیة التي تؤثر على راحة المواطنین وسكینتهم العمومیة
4.استعمالهامسبق من الوالي لتركیبها أوالترخیص الضرورة كلذلك وضعت ضوابط بشأنها 

الفقرة وهو ما عد جریمة حق عام بنص 5،وعلیه فإن كل مظاهرة بدون ترخیص تعتبر تجمهرا
یحظر " :المعدل والمتمم التي نصت على أنه156-66من قانون العقوبات97المادة الأولى من

:ارتكاب الأفعال الآتیة في الطریق العام أو في مكان عمومي
التجمهر المسلح -
."التجمهر غیر المسلح الذي من شأنه الإخلال بالهدوء العمومي-

وتظهر كذلك سلطة الوالي في المحافظة على السكینة العمومیة في تنظیم حركة المرور عبر 
الجریدة 22/07/2009: المؤرخ في09/03: الأمر رقموهذا ما بینه ،الطرق وسلامتها وأمنها

، جامعة زیان 19، العدد 05مجلة التراث، المجلد "07- 12وسلطات الوالي من خلال قانون الولایة اختصاصات "سلیمة لدغش1
.122، ص 2015سبتمبر ، الجزائر،عاشور الجلفة

.19- 91:رقممن القانون16المادة راجع 2
.19-91:رقممن القانون6المادة راجع 3
.19- 91:رقممن القانون3مكرر20المادة و 2مكرر 20المادة راجع كلا من 4
اختصاصات الوالي ورئیس المجلس  الشعبي البلدي في المحافظة على السكینة العمومیة كأحد أهداف الضبط "اسماعیل جابوربي5

.148ص ، 2017جوان ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، ، 17دفاتر السیاسة و القانون، العدد "الإداري في الجزائر
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المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق 29/07/2009: الصادرة بتاریخ45الرسمیة عدد 
.19/08/2001: المؤرخ في14-01:وسلامتها وأمنها المعدل والمتمم للقانون رقم

المحدد 28/11/2004: المؤرخ في381-04: المرسوم التنفیذي رقم:رقموالمرسوم التنفیذي
حیث ،28/11/2004: الصادرة بتاریخ76لقواعد حركة المرور عبر الطرق الجریدة الرسمیة عدد

توجیه ویستوجبیمنع استعمال الأبواق ذات الأصوات المتعددة وصفارات الإنذار والزمارات، 
تنبیهات أثناء اللیل بالإنارة المتقطعة إما بأضواء الطریق المتساویة أو أضواء الطریق فقط، ولا 

وى، كما یمنع استعمال المنبهات الصوتیة في یجوز استعمال المنبهات إلا في حالة الضرورة القص
التجمعات السكنیة إلا في حالة خطر داهم ومخالفة الأحكام المتعلقة بتصاعد الأدخنة والغازات 

1.السامة وإصدار الضجیج عند تجاوز المستویات المحددة

أو منع وتظهر سلطة الوالي في إمكانیة إصداره قرارات التعلیق المؤقت لرخصة السیاقة 
2.وذلك بعد أخذ رأي لجنة خاصة تسمى لجنة تعلیق رخصة السیاقة،تسلیمها

صلاحیات الوالي في الحفاظ على الصحة العامة : ثالثا
ومن مظاهر ذلك القیود ،یقصد بذلك حمایة المواطنین من الأخطار التي تهدد صحتهم

ة في ذة والإجراءات الوقائیة المتخــــــــــة من الأمراض المعدیـــــــــــــة وإجراءات الوقایــــــــــبالنظافةالخاص
3.المحلات أو المذابح أو المخابزالرقابة على

تعریفه لحمایة عند منه 29المتعلق بالصحة في المادة 11-18:رقموقد جاء في القانون
والتربویة والبیئیة الرامیة إلى الحد تماعیةوالاجوالاقتصادیةأنها كل التدابیر الصحیة ، علىالصحة

یة أو عن ذسواء كانت ذات أصل وراثي أو ناجمة عن التغ،من الأخطار الصحیة أو القضاء علیها
.سلوك الإنسان أو المرتبطة بالبیئة وذلك من أجل الحفاظ على صحة الأفراد

أعمال الوقایة تشمل التقلیص من ر التي اعتبرتمن القانون السالف الذك34وكذلك المادة 
ات الأمراض وتفادي حدوثها وإیقاف انتشارها والحد من آثارها، حیث یتعین على الوالي سببأثر م

ورئیس المجلس الشعبي البلدي ومسؤولي الهیئات العمومیة والخاصة في إطار اختصاصاتهم 

.05-17:رقممن القانون56،57،58المواد أنظر 1
هداف الضبط أالمجلس  الشعبي البلدي في المحافظة على السكینة العمومیة كأحد رئیساختصاصات الوالي و "يباسماعیل جابور 2

.148ص ، المرجع السابق، "الإداري في الجزائر
.63ص ، 2026جمال قروف، دروس في القانون الإداري، النشاط الإداري، الجزء الثاني، دار العلا، دون طبعة، الجزائر،3
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شكل دائم لمكافحة الأمراض بالاتصال مع مصالح الصحة وتنفیذ التدابیر والوسائل الضروریة ب
وتفادي ظهور الأوبئة، كما یضمن الوالي عدم الترویج والدعایة والإشهار للمشروبات الكحولیة وكل 

.المواد المضرة بالصحة
كما له حق توجیه طلب إلى اللجنة الولائیة للصحة العقلیة من أجل استشفاء مریض مصاب 

.أو إخراجهإبقائهبمرض عقلي أو 
فبمقتضى قانون الصحة العمومیة فإن الوالي مكلف بتوفیر القواعد العامة والشروط الملائمة 

وذلك باتخاذ التدابیر وإشرافهعن طریق المصالح والهیئات الواقعة تحت سلطته ،للصحة العمومیة
1.اللازمة لذلك

صلاحیات الوالي في الحفاظ على البیئة و توفیر الحمایة المدنیة: رابعا
المنشئات 2المتعلق بحمایة البیئة والتنمیة المستدامة10-03:رقمقانونالصنف المشرع في 

الخاضعة للترخیص حسب درجة الأخطار والمساوئ التي تنجم عن استغلالها إلى ثلاثة أصناف، 
3.بحیث تخضع المنشئات من الصنف الثاني إلى ترخیص من الوالي المختص إقلیمیا

عذار مشغل المنشأة الغیر واردة ابیقوم الوالي فإن10-03:رقمما ورد في القانونبحسبو 
حدد له أجل لاتخاذ كما ی،البیئةبأخطار تمس عنهافي قائمة المنشئات المصنفة والتي ینجم 

4.التدابیر الضروریة لإزالة تلك الأخطار والأضرار

على 07-12:من قانون الولایة رقم119المادة أما فیما یتعلق بتوفیر الحمایة المدنیة نصت
یسهر الوالي على إعداد مخططات تنظیم الإسعافات في الولایة وتحیینها وتنفیذها، ویمكن ":یليما

."في إطار هذه المخططات أن یسخر الأشخاص والممتلكات طبقا للتشریع المعمول به
ة وقوع ـــــــــــــیطبق الوالي في حالحیث 373-83:مـــــــــالرئاسي رقوكذلك ما نص علیه المرسوم

ویتخذ في هذا الإطار الإجراءات ،كارثة المخطط الخاص بتنظیم الإسعافات الذي تملیه الظروف
1.التي تتطلبها الوضعیة

.392ص ، المرجع السابق، بوقرطبیعةر 1
الجریدة الرسمیة عدد المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة2003- 07- 19: المؤرخ في10- 03: القانون رقمراجع 2

. 23/07/2003: الصادرة بتاریخ43
.392ص، المرجع السابق، ربیعة بوقرط3
.10- 03: من القانون رقم25المادة راجع 4
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صلاحیات الوالي في مجال الضبط الإداري في الظروف غیر العادیة: الفرع الثاني
یقصد بالظروف غیر العادیة أو الظروف الاستثنائیة ظروف خطیرة وغیر متوقعة تهدد سلامة 

وباء، فهنا الظروف غیر الالدولة كلها أو أحد أقالیمها مثل الحرب أو الكوارث الطبیعیة أو انتشار 
روعیة العادیة تتطلب قوانین استثنائیة لمواجهة الصعوبات، ویتسع مبدأ المشروعیة لیصبح هناك مش

2.طات الضبط الإداريلاستثنائیة تتضمن سلطات أوسع للسلطة التنفیذیة ولس

وفي الظروف الاستثنائیة في الجزائر منح قانون الولایة للوالي طلب تدخل تشكیلات الأمن 
3.والدرك الوطني عن طریق التسخیر

ني، وكذلك التهدیدات التي ونظرا للمساس الخطیر والمستمر للنظام على مستوى التراب الوط
تستهدف استقرار المؤسسات والمساس الخطیر والمتكرر بأمن المواطنین والسلم المدني تم إصدار 

منه 05موجب المادة ، حیث أنه وب4الطوارئالمتضمن إعلان حالة 44-92: المرسوم الرئاسي رقم
التدابیر الكفیلة لحفظ النظام العام، و القراراتاتخاذسلطةمستوى الولایةله على أسندتفإن الوالي

منه على أن تخول وضع حالة الطوارئ حیز التنفیذ لوزیر الداخلیة 06كما نصت المادة 
والجماعات المحلیة في كامل التراب الوطني والوالي على امتداد تراب ولایته في إطار التوجیهات 

: الحكومیة سلطة القیام بما یلي
. الأشخاص والسیارات في أماكن وأوقات معینةتحدید أو منع مرور –01
.ائیة والسلع الضروریة الأولى وتوزیعهاذتنظیم نقل المواد الغ–02
.إنشاء مناطق الإقامة المنظمة لغیر المقیمین–03
منع من الإقامة أو وضع تحت الإقامة الجبریة كل شخص یتضح أن نشاطه مضر بالنظام –04

. مومیةالعام أو بسیر المصالح الع

.373-83:الرئاسي رقممن المرسوم19لمادة راجع ا1
المجلة "الضبط الإداري في الجزائرمدى تداخل الصلاحیات بین الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال "محمد علي2

الجزائر، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، 03، العدد 11الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلد 
.92ص، 2020

.07-12:الولایة رقممن قانون116المادة راجع 3
10المتضمن إعلان حالة الطوارئ الجریدة الرسمیة عدد 09/02/1992: المؤرخ في44-92: المرسوم الرئاسي رقم راجع4

.09/02/1992: الصادرة بتاریخ
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تسخیر العمال للقیام بنشاطهم المعتاد في حالة الإضراب غیر المرخص به أو غیر الشرعي –05
ویتمثل هذا التسخیر المؤسسات العمومیة أو الخاصة للحصول على تقدیم الخدمات ذات المنفعة 

.العامة
. الأمر استثنائیا بالتفتیش لیلا أو نهارا–06

والجماعات المحلیة والوالي المختص إقلیمیا للأمر عن طریق قرار كما یؤهل وزیر الداخلیة
وتمنع كل ،بالغلق المؤقت لقاعات العروض الترفیهیة وأماكن الاجتماعات مهما كانت طبیعتها

1.مظاهرة یحتمل فیها الإخلال بالنظام العام والطمأنینة العمومیة

المتضمن تقریر حالة الحصار والذي قام 1962-91:رقمإضافة إلى المرسوم الرئاسي
3العسكریة،الأمن والنظام العام إلى السلطةبتفویض الصلاحیات المسندة للسلطة المدنیة في مجال

حیث یمكنها أن تقوم بإجراء الاعتقال الإداري والوضع تحت الإقامة الجبریة ضد كل شخص راشد 
.العادي للمرفق العامیثبت أن نشاطه خطیر على النظام العام أو السیر

ویجوز الطعن في هذه القرارات أمام لجنة تتكون من محافظ الشرطة والوالي ورئیس القطاع 
4.العسكري وشخصیتان معروفتان بتمسكهما بالمصلحة الوطنیة

أما في مجال الصحة العامة تتجلى صلاحیات الوالي من خلال التدابیر المتعلقة بانتشار وباء 
ونظرا لخطورة الوضع الصحي في البلاد بعد ظهور هذا الوباء كان لزاما على ) 19كوفید (كورونا 

ففي هذه ،الدولة المسارعة في اتخاذ الإجراءات والتدابیر التي من شأنها الوقایة والحد من انتشاره
الأوقات الحالات الغیر عادیة یسمح لسلطات الضبط الإداري باتخاذ إجراءات وتدابیر تعد في 

5.العادیة غیر مشروعة لكن وفقا لقواعد المشروعیة الاستثنائیة تعد مشروعة

.44-92:رقممن المرسوم الرئاسي07دة الماراجع 1
ر

29المتضمن تقریر حالة الحصار الجریدة الرسمیة عدد 04/06/1991: المؤرخ في196–91: المرسوم الرئاسي رقمراجع 2
.12/06/1991: بتاریخالصادرة 

.196–91:الرئاسي رقممن 03لمادة راجع ا3
.395ص ، المرجع السابق، ربیعة بوقرط4
المجلة الجزائریة للأمن والتنمیة، "دور الوالي في المحافظة على الصحة العامة خلال جائحة كورونا"راضیةعباس/محمد واصلي5

.255ص ،2023، الجزائر، جانفي 1المتوسط، جامعة باتنة، مخبر الأمن في منطقة 01، العدد 12المجلد 
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المتعلق  بتدابیر الوقایة من انتشار وباء 691-20:وانطلاقا من المرسوم التنفیذي رقم
والذي تم من خلاله تعلیق نشاطات الأشخاص وشبكات النقل ،ومكافحته19فیروس كوفید 

منها أنه یمكن عدیدة منه للوالي صلاحیات 10المختلفة البریة والبحریة والجویة، وقد منحت المادة 
للوالي المختص إقلیمیا أن یتخذ أي إجراء یندرج في إطار الوقایة من انتشار فیروس كورونا 

دمي أسلاك الصحة والمخبریین التابعین للمؤسسات الصحیة ومكافحته، ویمكنه تسخیر مستخ
.العمومیة والخاصة

كما یمكن للوالي تسخیر أسلاك الأمن الوطني والحمایة المدنیة والوقایة الصحیة وكل فرق 
.أو أي وسیلة نقل كما یمكنه تسخیر أي منشأة عمومیة أو خاصة،الإیواء والمرافق الفندقیة

الذي یحدد تدابیر تكمیلیة للوقایة من انتشار 702-20: لمرسوم التنفیذي رقموكذلك نص ا
على إنشاء لجنة ولائیة مكلفة بتنسیق النشاط القطاعي للولایة من ،وباء فیروس كورونا ومكافحته

سها الوالي وتتشكل من مصالح الأمن والنائب العام ورئیس أانتشار وباء فیروس كورونا ومكافحته یر 
3.الشعبي الولائيالمجلس

وسائل ممارسة الوالي  للضبط الإداري: المطلب الثالث
تمارس سلطات الضبط الإداري اختصاصاتها وواجباتها في الحفاظ على النظام العام بوسائل 

حیث یوضع تحت تصرف الوالي أعوان وهیئات وأجهزة لتنفیذ لوائح ،بشریةالوسائل المعینة منها 
وقرارات الضبط الصادرة عنه وهذا ما سیتم تناوله في الفرع الأول، ووسائل قانونیة تتمثل في لوائح 

و وه،الضبط أو القرارات التنظیمیة والقرارات الفردیة إضافة إلى الجزاءات الإداریة والتنفیذ الجبري
.ه في الفرع الثانيما سنتناول

الوسائل البشریة : الفرع الأول

كوفید (المتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا 21/03/2020: المؤرخ في69-20: المرسوم التنفیذي رقمراجع 1
.21/03/2020: الصادرة بتاریخ15ومكافحته الجریدة الرسمیة عدد ) 19

الذي یحدد تدابیر تكمیلیة للوقایة من انتشار وباء فیروس 24/03/2020: المؤرخ في70- 20: رقمالمرسوم التنفیذي راجع2
.24/03/2020:الصادر بتاریخ16ومكافحته الجریدة الرسمیة عدد ) 19كوفید (كورونا  

.107ص ، المرجع السابق، محمد علي3
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توضع لدى الوالي في إطار القوانین والتنظیمات المعمول بها لممارسة سلطاته في میدان حفظ 
مصالح أمنیة وأخرى تحت سلطته المباشرة لتمكینه من أداء مهامه ،النظام العام والأمن في الولایة
.لعامفي إطار الحفاظ على النظام ا

مصالح الأمن الموضوعة لدى الوالي : أولا
حیث الوالي،أمر بهایالإجراءات التي بتنفیذالمصالح الأمنیة الموضوعة لدى الوالي تقوم 

:لحفاظ على النظام العام المصالح التالیةلالوالي لممارسة مهامه تحت تصرفتوضع 
1.مصالح الأمن الوطني ومصالح الدرك الوطني-

جمیع أسلاك التفتیش والرقابة والحراسة الموجودة في الولایة حسب الإجراءات الخاصة لكل -
2.هامن

3.الشرطة البلدیة-

الذي یحدد صلاحیات الوالي في 373-83:الرئاسي رقممن المرسوم10كما تبین المادة 
الي تقریرا دوریا وافیا عن أنه ترسل مصالح الأمن إلى الو ،مجال الأمن والحفاظ على النظام العام

من نفس المرسوم أنه تعلم مصالح الأمن المعنیة 11الوضعیة العامة في الولایة، وتضیف المادة 
الوالي بجمیع الإجراءات القضائیة المباشرة ضد الأعوان العمومیین والمنتخبین الذین یمارسون 

ي أمكن للوالي طلب إجراء تحقیق إداري وفي حال ارتباط المخالفة بالنشاط المهن،مهامهم في الولایة
4.في الوقائع المشار إلیها

توفر الوالي على مصالح ی،النظام العامىعلالحفاظمهمةولتطبیق القرارات المتخذة في إطار 
:هيو الشرطة التي تخضع لسلطته المباشرة 

. حراسة البنایات العمومیة والطرقات العمومیةو مصالح أمن الولایة المكلفة بالمرور -
.مصالح الاستعلامات العامة المكلفة بإعلام الوالي على الوضعیة المعیشیة في الولایة-
. مصالح الشرطة القضائیة المكلفة بالبحث عن مرتكبي الجرائم-

.373-83:الرئاسي رقممن المرسوم05المادة راجع 1
.373-83:الرئاسي رقممن المرسوم 02فقرة 06المادة راجع 2
.373- 83:الرئاسي رقممن المرسوم 03فقرة 06المادة راجع 3
.373- 83:الرئاسي رقممن المرسوم 10،11المواد راجع 4
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:وكذلك على مستوى الدوائر نجـــــــــد
. محافظات الأمن العمومي-
. لة للشرطة القضائیةالفرق المتنق-
1.ستعلامات العامةلاالفرق المتنقلة ل-

مستوى ىوعندما تقتضي الظروف الاستثنائیة یمكن للوالي اللجوء إلى قوات الدرك الوطني عل
2.الولایة

الذي تتجلى مهامه ،خضع تحت تصرف الوالي سلك الشرط البلدیةیإضافة إلى هذه الأجهزة 
النظام العام وحمایة الأشخاص والممتلكات وأمن المؤسسات ىام الحفاظ علفي المساهمة في مه

.القاعدیة
المصالح الموضوعة تحت سلطة الوالي: ثانیا

إضافة إلى مصالح الأمن توضع تحت سلطة الوالي مصالح الحمایة المدنیة ومصالح 
، فتقوم مصالح المواصلات السلكیة واللاسلكیة بإعلام الوالي 3المواصلات السلكیة واللاسلكیة

بانتظام بوضعیة الشبكة وبالصعوبات التي یحتمل أن تعرقلها، أما مصالح الحمایة المدنیة فمهمتها 
الوالي على إعداد وإتمام تنفیذ مخططات تنظیم ، حیث یسهرهي حمایة الأشخاص والممتلكات

4.استمرارالإسعافات في الولایة وضبطها ب

الوسائل القانونیة: الفرع الثاني
تقوم ، حیث تمارس هیئات الضبط نشاطاتها بهدف حمایة الـنظام العام بمختلف عناصره

وذلك ،داریةالإجزاءات الفردیة و الضبطیة القرارات البإصدار لوائح الضبط أو القرارات التنظیمیة و 
كما تستخدم السلطة الإداریة امتیازا 5لحریاتهم ومختلف نشاطاتهم،شخاصبهدف تنظیم ممارسة الأ

.62ص ، المرجع السابق، فتان صبرینة1
.373-83:الرئاسي رقممن المرسوم16المادة راجع 2
.373-83:الرئاسي رقممن المرسوم06ادة راجع الم3
.63ص ، المرجع السابق، فتان صبرینة4
.71ص المرجع السابق،،دروس في القانون الإداري،جمال قروف5
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من امتیازاتها وهو التنفیذ الجبري المباشر وبالقوة المادیة إن لزم الأمر لتنفیذ قرارات الضبط 
1.التنظیمیة أو الفردیة

لوائح الضبط أو القرارات التنظیمیة: أولا
مجردة لتقیید النشاط الفردي حفاظا على النظام العام قواعد عامة موضوعیة "هي عبارة عن 

2."مثل لوائح تنظیم المرور ومراقبة المواد الغذائیة والمحال العامة

المنع (وهذه الإجراءات تكون لها عقوبات جزائیة جراء مخالفتها وتأخذ هذه اللوائح صورا مختلفة
).أو الحظر، الإذن السابق، الإخطار، تنظیم النشاط

حیث تقوم اللائحة الضبطیة بالنهي عن ممارسة :لوائح الضبط في صورة المنع أو الحظر-1
یتعارض مع حتى لامطلقا لا ینبغي أن یكونإلا أن المنع، نشاط معین حفاظا على النظام العام

من أهمها مبدأ عدم جواز الحظر المطلق للحریة، ولهذا یجب أن والتي المبادئ القانونیة العامة 
،الحفاظ على النظام العامبهدف یكون المنع جزئیا ومتعلقا بنشاط محدد وفي أمكنة وأزمنة معینة 

3.شاحنات لیلا أو منعها دخول بعض المناطقالمثل صدور لائحة تمنع مرور 

الصورة للأفراد بممارسة حیث تسمح هذه،وهو تدبیر یتخذ قبل ممارسة نشاط ما:الإذن السابق-2
وإلا كان ذلك مخالفا للقانون ومعاقبا ،ة الحصول على موافقة وإذن الإدارة مسبقاحریاتهم شریط

4.ترخیص من الوالي للقیام بمظاهرة عمومیةالحصول على ومثال ذلك ضرورة ، علیه

وهو إجراء أقل شدة من الإذن السابق، فهو مجرد إعلام الإدارة برغبة :الإخطار السابق-3
وتترتبمعین لكي تكون على علم بالمخاطر التي یمكن أن تنجمالأشخاص في ممارسة نشاط 

5.هذا النشاطلىع

أي الاقتصار على وضع توجیهات معینة، فهذه الصورة لا تمنع أو تحظر :تنظیم النشاط-4
. بتنظیم ممارستهفقطتقومبلا معینانشاط

إدارة أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، تخصص ، سلطات الضبط في الإدارة الجزائریة: هندون سلیماني1
.112ص،2012/2013لحقوق، السنة الجامعیة ، كلیة ا1ومالیة، جامعة الجزائر 

.72ص المرجع السابق،،دروس في القانون الإداري،جمال قروف2
.77ص المرجع نفسه، ،دروس في القانون الإداري،جمال قروف3
.310ص ،المرجع السابق،القانون الإداري،محمد الصغیر بعلي4
.79ص المرجع السابق،،دروس في القانون الإداري،جمال قروف5
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القرارات الفردیة: ثانیا
أي أنها ،ذ قرارات فردیة تتعلق بمراكز قانونیة خاصةاتخاعلىتعتمد سلطة الضبط الإداري 

وقد تتضمن هذه القرارات أوامر بالقیام بأعمال 1،وتمس فرد معین أو أفراد معینین بذواتهمتخاطب
.ماأعمالممارسة معینة أو نواهي بالامتناع عن 

تعلق الأمر بنص ویجب أن تكون هذه القرارات أو الأوامر مستندة إلى قواعد تنظیمیة سواء
بالإضافة إلى عدم جواز مخالفة هذه الأوامر الفردیة للقواعد التنظیمیة العامة ، تنظیميتشریعي أو

2.وإلا عدت غیر مشروعة

الجزاءات الإداریة : ثالثا
بذلكفهو،یقصد به الجزاء الذي تتخذه هیئات الضبط الإداري بهدف صیانة النظام العام

وصف ف3،خلال بالنظام العام، وهو لا ینطوي بذلك مع معنى العقابالإتدبیر وقائي یراد به اتقاء 
الجزاءات بالإداریة لا یعني بذلك أن الإدارة هي من تتخذها دون سند قانوني أو نصوص قانونیة 

اءا أو إلا أنها تخضع لرقابة القضاء إلغ،تقرر ذلك صراحة لكن الإدارة هي من تقوم بتوقیعها
4.تعویضا في حالة مخالفتها لمبدأ الشرعیة

ویكون له عدة صور فقد ،والهدف من توقیع الجزاء الإداري هو المحافظة على النظام العام
وقد یكون مهنیا كسحب كالاعتقالیكون جزاءا إداریا مالیا كالمصادرة وقد یكون مقیدا للحریة 

.و لیس الحصرالترخیص، وهذه الصور على سبیل المثال
إن الاعتقال الإداري هو ذلك الإجراء الذي تتخذه السلطة الإداریة المختصة :الاعتقال الإداري–1

والذي تقوم من خلاله بتقیید الحریة الشخصیة للشخص الخاضع له عن ،أو السلطة المخولة قانونا
،لخطر الذي یهددهطریق وضعه في مركز الأمن وذلك من أجل الحفاظ على النظام العام من ا

5.ویعد أسلوبا استثنائیا لا تلجأ إلیه سلطة الضبط إلا في الظروف الاستثنائیة

.309ص ،المرجع السابق،القانون الإداري،محمد الصغیر بعلي1
.54ص ، المرجع السابق، فتان صبرینة2
.89ص المرجع السابق، ،دروس في القانون الإداري،جمال قروف3
.141ص السابق،مرجع ال، الجزائریةلطات الضبط في الإدارة س،يسلیمانهندون 4
.143ص،السابقمرجع ال، لطات الضبط في الإدارة الجزائریةس،يسلیمانهندون 5
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فإنه ،المتضمن إعلان حالة الحصار196-91:رقممن المرسوم الرئاسي04فحسب المادة
یجوز للسلطة العسكریة أن تتخذ هذا الإجراء ضد أي شخص راشد یتبین أن نشاطه یشكل خطورة 

1.على النظام العام

فبرایر 20: المؤرخ في75-92:من المرسوم التنفیذي رقم02وكذلك ما جاءت به المادة 
یتمثل في حرمان أي ،فإن الاعتقال الإداري هو عبارة عن إجراء إداري ذو طابع وقائي1992

داخلیة هو من شخص راشد من حریة الذهاب والإیاب وذلك بوضعه في مركز أمن على أن وزیر ال
2.یأمر بذلك بناء على اقتراح من مصالح الأمن

وهو مؤقت بطبیعته قابل للسحب أو ،یكون الترخیص بناءا على قرار إداري: سحب الترخیص–2
التعدیل في أي وقت متى اقتضت ذلك المصلحة العامة المتمثلة في الحفاظ على النظام العام 

3.بعناصره

سحب تراخیص القیادة وتسییر المركبات في و ومن أبرز تطبیقاته في الجزائر في مجال المرور 
على السحب 16-04:رقمقانونالمن 76حالات الإخلال بقواعد المرور، حیث نصت المادة 

دج لكل سائق 5000إلى 1500:الفوري لرخص السیاقة لمدة شهر واحد بغرامة مالیة تقدر بـ
4.أثناء سیر المركبة الهاتف المحمول أو یرتدي خوذة التنصت الإذاعي والسمعيیستعمل یدویا

الذي یحدد شروط استغلال قاعات اللعب 127-88: وكذلك بناء على المرسوم التنفیذي رقم
یخضع استغلال قاعات :" منه التي تنص على أنه100من المادة 2في الفقرة وذلك 5وكیفیاته

ح التقنیة المعنیة یسلمها الوالي المختص إقلیمیا بعد استطلاع رأي المصالاللعب إلى رخصة مسبقة
".ومصالح الأمن

.196-91:رقممن المرسوم الرئاسي4نظر المادة أ1
: بتاریخالصادرة14الجریدة الرسمیة عدد 20/02/1992: المؤرخ في75-92: المرسوم التنفیذي رقممن2ظر المادة أن2

والمتضمن حالة 09/02/1992:المؤرخ في44- 92: الذي یحدد شروط تطبیق بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم23/02/1992
.الطواريء

.100ص ، المرجع السابق، القانون الإداري،روف جمالق3
: الصادرة بتاریخ72الجریدة الرسمیة عدد 10/11/2004: المؤرخ في16-04: القانون رقممن 76أنظر المادة 4

: المؤرخ في14- 01: المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها، المعدل والمتمم للقانون رقم13/11/2004
19/08/2001.

ل قاعات اللعب الذي یحدد شروط استغلا25/04/1998: المؤرخ في127- 98: المرسوم التنفیذي رقممن 100مادة أنظر ال5
.26/04/1998: الصادرة بتاریخ25: وكیفیاته الجریدة الرسمیة عدد



لضبط الإداريلالإطار المفاهیمي والقانوني لممارسة الوالي  الفصل الأول

56

فإنه یتم سحب الترخیص لممارسة نشاط معین حمایة للنظام العام أو تخلف شرط من وعلیه
الشروط المحددة قانونا لمنحه، وإذا لم یحدد القانون شروطا للترخیص فلهیئات الضبط الإداري 

1.السلطة التقدیریة في سحبه وتبقى خاضعة لرقابة قضاء الإلغاء

امة هي نزع المال جبرا بغیر مقابل وهي تدبیر استثنائي، المصادرة بصفة ع:المصادرة الإداریة-3
وقد تنصب على مواد مخذرة عثرت ، وقد ترد المصادرة على أشیاء محرمة بذاتها مثل الأسلحة

2،علیها سلطات الضبط ثم صدر قرار من النیابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائیة

لمنتجات الفاسدة أو غیر الصالحة لصحة الأفراد أو مصادرة وكذلك تطبق المصادرة الإداریة على ا
.المطبوعات والمنشورات أو الصحف المخلة بالنظام العام

الجبري ذ التنفی: رابعا
یقصد بالتنفیذ الجبري ذلك الأسلوب الذي یسمح للسلطة الإداریة بتنفیذ قراراتها بنفسها دون 

3،وذلك في حالة وجود نص صریح یسمح لها بذلك أو في حالة الاستعجال،إذن مسبق من القضاء

الجبریة من یتمثل في استخدام القوة ،في هذه الحالة لا تقوم الإدارة بعمل قانوني بل بعمل ماديو 
أجل إرغام الأفراد على الامتثال لقرارات الضبط الإداري ودون الحاجة للجوء إلى القضاء وإجراءاته 

النظام العام وإجبار الأفراد على احترام أحكام القوانین واللوائح المتصلة به،بخلال الإلمنع البطیئة 
تصریح القانون لها عندإلا في حالة الضرورة و للإدارة اللجوء إلى التنفیذ الجبريغیر أنه لا یجوز 

آخر غیر التنفیذ أو في حالة امتناع الأفراد على تنفیذ القوانین واللوائح دون وجود أسلوب،بذلك
.متناسبا والخطر الذي یداهم النظام العامأن یكون كما یشترط في استخدام القوة العمومیة ،الجبري

ومن أمثلة استعمال القوة المادیة للمحافظة على النظام العام في مجال مكافحة التلوث وإطفاء 
عندما یكون مكان وضعها على الحرائق وإزالة ما یشغل الأرصفة من بضائع أو أكشاك ملك للأفراد

، أو في حالة المظاهرات مثلا فإن سلطات الضبط تلجأ إلى استعمال القوة 4الطرق غیر مشروعة

.102صالمرجع السابق، ،دروس في القانون الإداري،جمال قروف1
، 02، العدد 06المجلد ، مجلة طبنة للدراسات العلمیة الأكادیمیة"میكانیزمات الضبط الإداري في التشریع الجزائري"محمد حمدي2

.125ص ، 2023،المركز الجامعي سي الحواس بریكة، الجزائر
جامعة أبو بكر ، محاضرات في مقیاس سلطات الضبط الإداري لطلبة السنة الثانیة ماستر قانون عام،راد بن عودة حسكرم3

.47ص ، 2018- 2017، السنة الجامعیة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، تلمسان، بلقاید
.387ص ، سابقالمرجع ال، ربیعة بوقرط4
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إذ تعد بمثابة ،بهدف تفریق المتظاهرین الذین یصرون على تنظیمها رغم صدور أمر بمنعها
التنفیذ الجبري یعد أخطر وعلیه ف1،تجمهر یعاقب علیه القانون وذلك لخطورته على النظام العام

ما تتضمنه من ل،شخاصوسیلة من وسائل الضبط الإداري وأكثرها تهدیدا لحقوق وحریات الأ
ولا ،أسالیب القوة والقهر التي یمكن أن تصل إلى حد القبض على الأفراد وممارسة العنف ضدهم

2.محافظة على النظام العامیتم اللجوء إلیه إلا في الحالات الاستثنائیة باعتباره الحل الوحید لل

.48ص ، سابقالمرجع ، الراد بن عودة حسكرم1
.122ص ، سابقالمرجع ، الحمد حمديم2
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:خلاصة الفصل الأول

باعتبارها فكرة مرنة وظیفة الضبط الإداريالذي شهدته أن التطورمن خلال ما سبق نستنتج
كما خلصنا إلى الأهمیة البالغة ه الوظیفة، ذلهومتغیرة، حال دون إعطاء مفهوم موحد وشامل 

، شخاصحقوق وحریات الأ، وذلك بالنظر إلى ارتباطها الوطید بموضوع وظیفة الضبط الإداريل
. ودورها الحساس في حفظ النظام العام بمختلف مدلولاته

مناعن غیرهاالتي تمیزهواستنادا لطبیعة وظیفة الضبط الإداري وخصائصها الفریدة
، عمدت الدولة إلى بذل بالغ عنایتها بموضوع الضبط الإداري النشاطات الإداریة الأخرىو الوظائف

أولویاتها وأحد أهم وظائفها، وحرصت على تحقیق جمیع أهدافه التقلیدیة والحدیثة بما واعتبرته من 
. یتماشى مع أنواعه وفق مقتضیات  ومتطلبات حفظ النظام العام

من جهة أخرى فإن ممارسة الوالي للضبط الإداري استدعى منا التطرق إلى الوضع القانوني 
، كما أن دراستنا لسلطات الوالي في مجال الضبط الإداري نهاء مهامهإ و ه تعیینللوالي من حیث 

استوقفنا إلى اعتبار أن هذه السلطات والصلاحیات المخولة له قانونا في مجال الضبط الإداري 
تأخذ وضعا متمیزا، وذلك راجع إلى أن الوالي یمارس هذه الصلاحیات باعتباره ممثلا للدولة 

.العام وهو مبتغى الضبط الإداريوسائل كفیلة بحفظ النظام باستعمال 
ولكن الوالي یخضع عند الممارسة العملیة لوظیفة الضبط الإداري إلى قیود وضوابط تحد من 

.إطلاق سلطته في ممارسة هذه الوظیفة، وهذا ما سوف نتناوله من خلال الفصل الثاني



الفصل الثاني
قیود ممارسة الوالي  للضبط الإداري
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، لا همیةبالغ الأیعد موضوع حدود سلطات الضبط الإداري من أبرز المواضیع التي تكتسي 
وضع حدود بالضرورة لحقوقهم وحریاتهم، وهو ما یستوجب شخاصممارسة الأسیما في ظل تزاید 

سلطات لصلاحیاتها بدون حدود هذه الممارسة ن لأ،الإداري لمهامهاممارسة سلطات الضبط على 
خلق نوع من التوازن بین لذا فإنه صار لزاما ، سیؤدي حتما إلى المساس بحقوق وحریات المواطنین

اللازمة من جهة، وبین اتخاذ الإجراءات والتدابیر الضبطیة شخاصحمایة حقوق وحریات الأ
وهو ما یستوجب أن تمارس السلطات الإداریة اختصاصاتها في مجال ، للحفاظ على النظام العام

أن تكون صلاحیاتها الضبطیة مقیدة بجملة من القیود یجب حیث بالضبط الإداري دون إطلاق، 
.ت حمایة الحقوق والحریات المضمونةوالحدود، من أجل الحفاظ على النظام العام وفق مقتضیا

ل عم، فإنها تستالإداري القیام بواجب المحافظة على النظام العاموحتى یتسنى لهیئات الضبط 
إطار أن تصدر في وجب التي یستلإداریةاالضبطیة في القرارات أساساتتمثل وسائل قانونیة

عند ممارسة لهذه الهیئاتقیدالذي یشكل أهم و ،المشروعیةمبدأالقانون وفقا لمقتضیات
فإن أغلب التشریعات عمدت ، ومن جهة ثانیةهذا من جهةيختصاصاتها في مجال الضبط الإدار ا

حمایة هذه وأكثر فعالیة في إلى تكریس الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة باعتبارها أنجع وسیلة
الحریات من كل أشكال التعسف والاستبداد، حیث أثبتت الممارسة العملیة والمیدانیة للرقابة 

، كفایة الرقابة السیاسیة والإداریة في حمایة الحقوق والحریات العامةالممارسة على الإدارة عدم 
.ى مرتبة قید على وظیفة الضبط الإداريإلالأمر الذي جعل من الرقابة القضائیة ترقى 

یحوز على سلطات واسعة یعد مفوضا للحكومة على مستوى الولایة، فإنه وبما أن الوالي 
وفق مجموعة ه أن یمارسعلى الواليالذي یجبو ها الضبط الإداري، باعتباره ممثلا للدولة من بین

الإشارة أن ، حیث تجدر هذه الممارسة في حدود القانونتكفل أن تتم التي قیود من الضوابط وال
في الظروف هاالضبط الإداري في الظروف العادیة تختلف عنالوالي عند ممارسة حدود سلطات 

من موضوعات ا الفصل الذي تناولنا فیه موضوعا أساسیاوهو ما سنبینه تباعا في هذ،الاستثنائیة
مبحثین على فیهألا وهو قیود ممارسة الوالي للضبط الإداري، حیث خصصناالضبط الإداري
قیود ممارسة الوالي للضبط الإداري في المبحث الأول، حیث تناولنا في هذه القیودالتوالي لتبیان 

قیود ممارسة الوالي للضبط الإداري في فقد خصصناه لدراسةالمبحث الثاني، أما الظروف العادیة
.الظروف الاستثنائیة
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قیود ممارسة الوالي للضبط الإداري في الظروف العادیة: المبحث الأول

من له وذلك بالنظر إلى ما منح،التركیز الإداريل لعدم ثبما أن الوالي یعد التجسید الأم
ا إیاه النصوص القانونیة خولتهاختصاصات سواء كممثل للولایة أو الدولة، فإن صلاحیاته التي 

.عند ممارسة صلاحیاته الضبطیة باعتباره ممثلا للدولةتبرز بشدة
مطلقةبط الإداري بحریةلأن ممارسة الض،حیث یخضع هذا النوع من الوظیفة لضوابط معینة

مجموعة من لذا وجب أن توضع ،العامةشخاصالأیترتب عنه المساس بالحقوق وإهدار لحریات
كما قلنا شخاصحریات الأالنظام العام و التوازن بین المحافظة على تكفل تحقیقوالضوابطقیودال

دائما ما ن السلطات الضبطیة أخاصة و ،الالتزام بهاولذلك ینبغي وضع ضوابط على الوالي، سابقا
.لنص قانوني بغیة المحافظة على النظام العامإجراءات وتدابیر الضبط الإداريند اتخاذ تستند ع

ها فيالرقابة على أعمال الضبط الإداري في الظروف العادیة تختلف عنوالجدیر بالذكر أن
یة رقابة مشروعیة أما في الظروف بحیث تكون الرقابة في الظروف العاد،الظروف الاستثنائیة

.رقابة ملائمةالرقابةتكونفالاستثنائیة 
قیود تتقید ب، فإنهاسلطات الضبط الإداري في الظروف العادیةلوبالعودة إلى ممارسة الوالي

على إجراءات وتدابیر رقابة القضاءبو )مطلب أول(بصفة عامةمبدأ المشروعیةوضوابط تتعلق ب
).مطلب ثاني(الضبط الإداري بصفة خاصة

التقید بمبدأ المشروعیة: المطلب الأول
شهد العصر الحدیث ظهور ما یعرف بدولة القانون، التي تقتضي خضوع الحكام والمحكومین 

التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة بمقتضیات القانون ، حیث تلتزم سلطات الدولة الثلاثة یةلقواعد القانونل
جمیع بالتالي تخضع فعلى حقوق الإنسان وحریاته،الاعتداءوأحكامه، لأن ذلك یحول دون وقوع 

.المشروعیةبمبدأالسلطات عند ممارستها لاختصاصاتها لحكم القانون وهو ما یعرف 
یتعین على الوالي كغیره من الهیئات أن یقوم فإنه ،وبما أن الولایة هي إحدى هیئات الدولة

ة في حدود النظام وأن یمارس سلطاته الضبطی،باحترام مجموعة القواعد القانونیة المقررة في الدولة
الذي صارت أهمیته ضروریة لضمان حفظ بالتالي لمبدأ المشروعیة أن یتقیدو القانوني السائد بها،
.النظام العام بالدولة
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مبدأ المشروعیةمضمون: الفرع الأول
بما أن الحقوق والحریات العامة مكفولة دستوریا، فإن كل اعتداء علیها یعد مساسا بمبدأ 

التي تنص على 07-12من قانون الولایة 112المشروعیة، وهو ما یتجسد من أحكام المادة 
على حمایة حقوق المواطنین یسهر الوالي أثناء ممارسة مهامه وفي حدود اختصاصاته :"أنه

."وحریاتهم، حسب الأشكال والشروط المنصوص علیها في القانون
وهو ما یمكن اعتباره إقرارا من طرف المؤسس الدستوري على أن الخضوع لمبدأ المشروعیة 
هو القید الأساسي المنظم لحدود كافة الصلاحیات المخولة للوالي في مواجهة حقوق المواطنین 

.یاتهموحر 

تعریف مبدأ المشروعیة: أولا
مبدأ تتمثل هذا المصادر المدونة لالأنقبل البدء في وضع تعریف لمبدأ المشروعیة نشیر إلى

التشریع العادي والتشریعات الفرعیة أو اللوائح، بینما تشمل الدولیة،في الدستور، المعاهدات
1.مصادر مبدأ المشروعیة غیر المدونة العرف والمبادئ القانونیة العامة

من مكاسب وخصائص وممیزات الدولة الحدیثة، أصبحمبدأ المشروعیةوالجدیر بالذكر أن
السلطة والقانون ظاهرتان متلازمتان وذلك بعد أن استقر الفكر القانوني والسیاسي على أن

2.ومتكاملتان، لذلك وصفت الدولة بدولة القانون أي سیادة حكم القانون

یتضمن مبدأ المشروعیة خضوع الإدارة والأفراد على حد سواء لمبدأ سیادة القانون، حیث 
وبین الإدارة أن القانون هو الفاصل في كل تجاوز قد یحدث بین الأفراد أو بینهم و خصوصا 

3.العمومیة

دار الجامعة الجدیدة للنشر، ، دراسة مقارنة-دعوى الالغاء- مبدأ المشروعیة، عبد الفتاح محمد، الوجیز في القضاء الإداريعلي1
.49إلى 15، راجع الصفحات من 2008الاسكندریة، ،دون طبعة

كلیة ،مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة باجي مختارالإداري، مذكرة تخرجأعمال الضبط الرقابة القضائیة على ،جمال قروف2
.12، ص2006الحقوق، قسم القانون العام، شعبة القانون الإداري والمؤسسات الدستوریة، عنابة، جانفي 

.1426، المرجع السابق، صعادل زیاد/بالخیر دراجي3
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مبدأ المشروعیة لا یعني فقط خضوع الإدارة للقواعد القانونیة، بل یمتد إلى خضوعها كما أن 
1.للقواعد التي وضعتها هي كالأنظمة

یقصد بالمشروعیة بشكل عام سیادة القانون، كما یطلق وصف المشروعیة على كل ما هو و 
2.الواسعمطابق للقانون بمفهومه 

حیث یعتبر فقهاء القانون أن مبدأ المشروعیة لا یعني الخضوع للقانون بمعناه الحرفي، وإنما 
هذا المبدأ لا یتلخص في خضوع ف3یقصد منه الامتثال لكل قاعدة قانونیة مهما كان مصدرها،

4.الواسعالسلطة التنفیذیة للسلطة التشریعیة، بل یعبر عن خضوع الإدارة للقانون بمعناه

، وأن 5خضوع الحاكم والمحكوم لقواعد القانون وأحكامههو مبدأ المشروعیة إذا القصد منف
6.تمارس جمیع نشاطات الإدارة العامة في حدود القانون أیا كان مصدره مع مراعاة التدرج القانوني

تصرفات تكون جمیعأن":الطماوي مبدأ المشروعیة على أنهمحمدكتور سلیماندوقد عرف ال
سواء في الدولة القواعد الملزمةبمدلوله العام، أي جمیعهنا یؤخذ القانون و : الإدارة في حدود القانون

كان نوع اوأی...مع مراعاة التدرج في قوتها،كان مصدرهااأكانت مكتوبة أو غیر مكتوبة، وأی
7".سواء كان عملها قانونیا أو مادیا، أىتصرف الإدارة

أن تخصع :"وحسب الدكتور سلیمان محمد الطماوي فإن مقتضى مبدأ المشروعیة یتمثل في
من رقابة الدولة في -بوسائل مشروعة - الدولة في تصرفاتها للقانون القائم، وأن یمكن الأفراد

ن ن حدود القانو أدائها لوظیفتها، بحیث یمكن أن یردوها إلى جادة الصواب كلما عن لها أن تخرج ع
8".عن عمد أو إهمال

الجزء الأول، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ، القانون الإداري، یھڤولڤبیاردل/ودالڤجورج 1
.371ص،2001لبنان، ،الطبعة الأولى

.145صالمرجع السابق،ناصر لباد، 2
.318، ص 2007دون مكان نشر، ، الطبعة الثانیة،عبد الحمید أبو زید، المرجع في القانون الإداري، مطبعة العشرىمحمد 3
.446صالمرجع السابق،، یھڤولڤبیاردل/ودالڤجورج 4
.7المرجع السابق، صعلي عبد الفتاح محمد،5
.145صناصر لباد، المرجع السابق، 6
.22ص، 1976الكتاب الأول، دار الفكر العربي، مصر، ،قضاء الإلغاء، سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري7
.22المرجع نفسه، صسلیمان محمد الطماوي،8
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مبدأ اعتبرالدكتور عمار عوابدي إلى هذا المبدأ تحت تسمیة مبدأ الشرعیة، حیث وقد أشار
ذلك الخضوع لأحكام وقواعد القانون اعتبرهكما ،رياالشرعیة قیدا وضابطا لسلطات البولیس الإد

في معناه الواسع من طرف جمیع الهیئات والسلطات العامة في الدولة عند ممارستها لأعمالها 
المبدأ العامة المخالفة لهذاوالإجراءاتوسائر تصرفاتها، كما اعتبر جمیع الأعمال والتصرفات 

1.اوى الإداریة والقضائیةباطلة وقابلة للطعن فیها عن طریق التظلم ومختلف الدع

جمیع مبدأ الشرعیة یلزم الإدارة بتطبیق القانون وفقا لنصه وروحه، كما یلزم وبناء علیه فإن 
أن تكون في نطاق النظام القانوني السائد في سلطات وهیئات الضبط الإداري وإجراءاتأعمال 

بهذا وأن التزام هذه الهیئات ضوعیة،الشرعیة الشكلیة والمو مبادئالدولة وفقا لمقتضیات وقواعد 
الضبط امتیازات وسلطات استعمالیید یضمن الحمایة من تسرعها وانحرافها وتعسفها في التق

2.الإداري الممنوحة لها

تخضع جمیع الأعمال الإداریة، الفردیة والتنظیمیة على السواء، "كما یقصد بمبدأ الشرعیة أن 
ویعني هذا المبدأ وجوب تقید السلطات الإداریة بأحكام القانون عند اتخاذها عملا .لمبدأ الشرعیة

ق للأفراد ویح. بسبب تجاوز حد السلطةاداریا، والا كان عملها مشوبا بعیب یعرضه للبطلان 
كما یفرض مبدأ الشرعیة .المتضررین منه، ذوي المصلحة، أن یطلبوا بطلانه من السلطة المختصة

3."المصلحة العامة والنفع العامأعمالهاأن تتوخى في الإدارةعلى 

4.مل الإداريتحقیق المصلحة العامة إذا هو الشرط الإیجابي لشرعیة العف

المشروعیةأهمیة مبدأ : ثانیا
المقررة شخاصساسیة لحمایة حقوق وحریات الأیعتبر مبدأ المشروعیة قمة الضمانات الأ

مـــــــــة حكـــــــاءة عند استعمال السلطة، ولهذا یطلق على مبدأ المشروعیـــــدستوریا من أي تعسف أو إس

بن عكنون، الجزائر، ،الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثالثة، النشاط الإداري، مار عوابدي، القانون الإداريع1
.42-41، ص2005

.72صعمار عوابدي، المرجع نفسه، 2
.203صالمرجع السابق،فوزي حبیرش، 3
.433صالمرجع السابق،، یھڤولڤبیاردل/ودالڤجورج 4
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1.ود القانونستوجب أن تكون جمیع أعمال الإدارة في حدیالذيون،ــــــالقان

، إلا أن شخاصفعلى الرغم من أن هذا المبدأ یعد ضمانة حقیقیة لحمایة حقوق وحریات الأ
2.هذه الحمایة لا یجب أن تطبق بصورة مطلقة حتى لا تحجب وتعرقل نشاط الإدارة

فإن مبدأ المشروعیة صیغ أساسا لیحكم ویضبط نشاط الإدارة في الظروف الأساسوعلى هذا
وحریاتهم من شخاصالألحمایة حقوق الأساسیةالمشروعیة یعد الضمانة مبدأأنوبما 3العادیة،

سلطات الضبط الإداري أن تتقید دارة، فإنه ومن أجل تحقیق هذه الغایة یتوجب علىتعسف الإ
4.للحقوق والحریات العامة المعد مسبقاكذلك بالنظام القانوني 

:ما یلي5ومن أهم المبادئ والقواعد الناظمة للحقوق والحریات العامة
لأن المنع المطلق منع التحریم الشامل والمطلق لممارسة الحقوق والحریات العامة المضمونة،-1

6.إلغائهالهذه الحریات یؤدي إلى 

العكسي بین أعمال وإجراءات الضبط الإداري والقیمة الأخلاقیة ضرورة احترام قاعدة التناسب-2
.والفلسفیة والاجتماعیة والاقتصادیة محل التدخل والمواجهة

7.عدم التناسب في التقدیر قد یكون راجعا إلى الحرص الزائد على المصلحة العامةغیر أن 

.دخل لتقیید الحریات العامةفي اختیار الوسیلة عند التشخاصوفیر حریة الأمبدأ ضرورة  ت-3
مبدأ ضرورة احترام حق الدفاع وعدم مصادرة حق التقاضي إذا ما تضمن العمل والإجراء-4

.الضبطي عقوبة

سلوان محمود صالح العلواني، دور القضاء الإداري في حمایة الحقوق والحریات، دروب المعرفة للنشر والتوزیع، دون طبعة، 1
.38، ص2023الاسكندریة، مصر، 

.51ص، السابقالمرجععلي عبد الفتاح محمد، 2
.300صلیلى هواري، المرجع السابق، 3
.44ص، عمار عوابدي، المرجع السابق4
.48الى45صعمار عوابدي، المرجع نفسه،5
.195صفوزي حبیرش، المرجع السابق، 6
.181ص،حسین طاهري، المرجع السابق7
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انعكاسات مبدأ المشروعیة على أعمال الضبط الإداري : الفرع الثاني
إلا بتوافر مجموعة من إن تكریس مبدأ المشروعیة صار مقیاسا لدولة القانون التي لا تتحقق 

خضوع أعمال الإدارة للرقابة بما یستلزم تبني مبدأ ، و إلى دستور مكتوبالاستنادأولها ،الضمانات
.الفصل بین السلطات واستقلالیة السلطة القضائیة

ومن أجل تجسید مقتضیات مبدأ المشروعیة فإنه لا بد على الوالي أن یخضع لهذا المبدأ، 
بمبدأین أساسیین في القانون الإداري ألا وهما مبدأ التناسب ومبدأ تخصیص الأهداف وفق ویلتزم 
:ما یلي

مبدأ التناسب: أولا
تبعا لتعدد صلاحیات سلطات الضبط الإداري فإنه تتنوع تباعا وتتعدد وسائل ممارسة هذا 

بالضرورة أن یستوجب الأشخاصالضبط، لذلك فإن فرض قیود وضوابط على حقوق وحریات 
یكون بوسائل مشروعة، سواء حددها القانون أو قدرتها الإدارة، بشرط أن یكون تقدیر الإدارة 
للوسائل هنا ملائما لتدخلها في ممارسة الإجراء الضبطي، وعلیه فإن سلطات الضبط الإداري علیها 

.أن تتقید بالوسائل المشروعة لممارسة سلطاتها في الضبط الإداري
أهم عناصر الملائمة على من الذي یتناسب مع خطورة السبب یعد تقدیر الإجراء أنحیث 
السلطة تعتمد حیث، نیة العامةو القانالمبادئهم أحد أالذي یعد،بمبدأ التناسبعرفالإطلاق وی

.محل تقدیر الملائمةلإداريتقدیر مضمون وفحوى القرار اناء ممارسته إلى حریة ثألإداریةا
، فهو كثرأو أمرین أبین تربط علاقة همن خلال اعتبار عرف بعض الفقهاء مبدأ التناسبلذا 

.یعد تعبیرا عن الصلة التوافقیة بین حالتینبذلك
و أتعبیر عن صلة تتسم تتصف بالتوافق ":على أنهومن هذا المنطلق یعرف مبدأ التناسب

1."ن تكون علیها تلك الصلةأطار العلاقات المعتادة التي یفترض إالتوازن بین شيء وآخر في 

، بین عنصري السبب والمحلبأن مضمون مبدأ التناسب هو تلك العلاقةغالبیة الفقهاء ویعتبر 
و أهو تحقیق التوافق بین سبب القرار ومحله الإداریةالتناسب في مجال القرارات إذ یعتبرون أن 

یعني اختیار الإداريالتناسب في القانون أن مبدإوعلیه ف، بشأنهاالمتخذ والإجراءبین الوقائع الثابتة 

، العدد 39، المجلد 1حولیات جامعة الجزائر "الإختصاص التقدیري بین رقابة الملائمة ورقابة التناسب"محمد كنازة، عادل بوالنح1
.214ص،2025سبتمبر الجزائر، ، 03
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الذي الإجراءتقدیر أو هو،الوقائع التي بعثت على اتخاذ القرارأهمیةالذي یتوافق مع الإجراء
ا كان سبب القرار متوافقا التناسب یتحقق كلموبذلك فإن ،الوقائعو وأهمیة السببیتناسب مع خطورة 

1.و موضوعهأمع محله 

، الضبط إلى سبب جدي یبرر ممارسة الإجراء الضبطيوعلیه فإنه لا بد من استناد سلطة 
مبنیا التدبیر الضبطي یستوجب القانون أن یكون حیث حتى یكون التدبیر الضبطي مشروعا، وذلك 

بالنظام العام، كما یشترط أن یكون مبنیا على على سبب جدي وضروري لدرأ الخطر الذي یهدد 
أسباب حقیقیة لا وهمیة أو صوریة، فسلطات الضبط بذلك مقیدة بالسبب الذي یبرره النظام العام 
وحدده القانون حتى تتمكن من التدخل وممارسة صلاحیاتها في الضبط الإداري، وذلك بتوافر 

2.الضبط الإداري إلى ممارسة صلاحیاتها الضبطیةالحالة الواقعیة أو القانونیة التي تدفع بسلطة

:وعلیه فإن استخدام السلطات الضبطیة لوسائل الضبط تحكمه الضوابط التالیة
.بصورة مطلقةالأشخاصأن لا یؤدي استخدام وسائل الضبط الإداري إلى هدر حقوق وحریات -
لا یؤثر على حقوق وحریات أن یتم تفسیر النصوص القانونیة الغامضة بشكل ضیق بشكل-

.، حتى وإن استدعى الأمر تغلیب الحریة على التقییدالأشخاص
أن یتم استخدام وسائل الضبط الإداري بالقدر الذي یتلاءم ویتناسب مع  طبیعة النشاط الفردي -

3.المراد تقییده وخطورة المساس بالنظام العام، دون المبالغة في استعمال هذه الوسائل

مبدأ تخصیص الأهداف: ثانیا
كأصل عام فإن جمیع القرارات الإداریة الصادرة عن الهیئات المحلیة یجب أن تستهدف تحقیق 

یقتضي أن تلتزم سلطات الضبط الذي 4،تخصیص الأهدافومبدأ المصلحة العامة تطبیقا لقاعدة 
الضبط أن قیام سلطاتالمتمثلة في المحافظة على النظام العام، ویعني ذلكبحدود أهدافهالإداري 

یجعل من تصرفها ،الإداري بتصرفات وأعمال تخرج عن الأهداف المحددة لمقومات النظام العام

.214/215ص،السابق، المرجع محمد كنازة/عادل بوالنح1
.1427صالمرجع السابق،،عادل زیاد/بالخیر دراجي2
.1427.1428صالمرجع نفسه،،عادل زیاد/بالخیر دراجي3
جامعة ، 1، العدد 8مجلة الدراسات الحقوقیة، المجلد "ممارسة الهیئات المحلیة للضبط الإداريحدود"هني رشیدة/سعیدي الشیخ4

.395ص، 2021ماي الدكتور مولاي الطاهر سعیدة، الجزائر، 
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سواء كانت 1،یتسم بعیب الانحراف في استعمال السلطة حتى وإن استهدفت تحقیق الصالح العام
2.راءات مشروعة أو غیر مشروعةالغایة من هذه الإج

وكما هو معلوم فإن القرارات الإداریة تقوم على مجموعة من الأركان التي لا یكتمل أي قرار 
السبب، المحل والغایة أو الهدف الذي الشكل والإجراءات،الاختصاص،: لا بها، والتي تتمثل فيإ

للإدارة من أجل تحقیقه،الهدف الذي خصصه المشرع وأینبغي أن یرمي إلى تحقیق الصالح العام 
استعمال السلطة ولو تذرعت بتحقیق إساءةن هي خالفت هذا الهدف كان قرارها معیبا بعیب إف

.المصلحة العامة
لا یجوزأبعاد حفظ النظام العام، التي رسم لها القانون الضبط الإداريقرارات إن فوعلى هذا 

نبینه بشيء من سوهو ما3إلغاؤهوجب یستكان قرارها معیبا ومن ثم وإلاا مخالفتهعلى الإدارة
.عند الحدیث في الرقابة على ركن الغایة في المطلب المواليالتفصیل

الخضوع لرقابة القضاء: المطلب الثاني
تكون كل أنباعتبار أن سلطات الضبط الإداري تعد سلطات إداریة، فإن ذلك یستوجب 

التي تخضع لها الأعمال الإداریة الصادرة عن المبادئالتصرفات الصادرة عنها خاضعة لنفس 
مختلف الهیئات والسلطات الإداریة، حیث یستوجب على سلطات الضبط الإداري أن تقوم بتجسید 

الإداري القراراء الإداري یفرض رقابته على أركانواحترام مقتضیات المشروعیة، باعتبار أن القض
.، ثم بسط الرقابة على تدابیر الضبط الإداريللتأكد من مطابقتها للقوانین والأنظمة

مضمون الرقابة القضائیة على تدابیر الضبط الإداري: الفرع الأول
ند الكشف عسواء،مبدأ المشروعیة یقتضي خضوع جمیع القرارات الإداریة لرقابة القضاءإن 

التعویض أو حتى التفسیر، وهو ما یمثل المظهر الممیز بأو في القرار،عن وجه اللامشروعیة 
4.لدولة القانون

.1427صالمرجع السابق،،عادل زیاد/بالخیر دراجي1
.254صالمرجع السابق،،فرحات ضیفي2
.396ص، المرجع السابق، هني رشیدة/سعیدي الشیخ3
.66ص، المرجع السابق،عمار بوضیاف، القرار الإداري4
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وبناء على ذلك أكد القضاء الإداري على ضرورة وجود قیود وحدود وضوابط لممارسة هیئات 
الضبط الإداري لسلطاتها، كما استقر على إخضاعها للرقابة لأن الأصل هو الحریة وتدخل هیئات 

1.ط الإداري هو الاستثناءالضب

بأنها رقابة قانونیة تباشرها الهیئات "عمور سیلامي الرقابة القضائیة الدكتوراعتبروقد 
ضوع الإدارة خمبدأ المشروعیة، و احترامالقضائیة على اختلاف أنواعها، ودرجاتها بهدف ضمان 

یق مختلف الدعاوى والدفوع القانونیة المرفوعة من قبل الأشخاص ذوي المصلحة ر للقانون عن ط
أو جبر ما ترتب عنها من إلغائهاغیر المشروعة، من أجل الإداریةوالصفة ضد أعمال السلطات 

".أضرار
، أعمال هیئات الضبط الإداري للرقابةبإخضاعیعد القضاء أكثر أجهزة الدولة التي تقوم حیث 

ذوي المصلحة یعد طرف إداریة من دعوىرفعمما لا شك فیه أن اللجوء إلى القضاء عن طریقو 
عند استخدامها لسلطاتها الضبط من أقوى الضمانات التي من شأنها مجابهة تعسف هیئات 

2.الضبطیة

ینظر القضاء في :"التي تنص على أنه2020من التعدیل الدستوري 168وفق نص المادة ف
".عون في قرارات السلطات الإداریةالط

حیث یمارس القاضي 3،أمام القضاء الإداريقابة على سلطات الضبط الإداريتمارس الر فإنه
الإداري رقابته على سلطات الضبط وما تمارسه من أعمال وإجراءات ضبطیة باعتبارها أعمالا 

إداریة تخضع لرقابته عن طریق استعمال وسیلتین هما؛
.ورقابة التعویضالإلغاءرقابة 

عنحیث أن جوهر مهمة القاضي الإداري على تدابیر الضبط الإداري یكمن في البحث 
4.مع النظام العامابیر التدهذه مشروعیة وتوافق 

.35صالمرجع السابق، ،الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري، قروفجمال1
.04ص، المرجع نفسه، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري،قروفجمال2
.146صناصر لباد، المرجع السابق،3
.31صالسابق، المرجع،الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري، قروفمالج4



قیود ممارسة الوالي للضبط الإداري الفصل الثاني

70

على سلطات رقابتها استنادا لمبدأ المشروعیة الواجبمارس جهات القضاء الإداري تحیث 
كما أن الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري لا یمكن تحقیقها، إلا بتحریك 1،احترامهالضبط

2.ورفع الدعوى القضائیة الإداریة طبقا لمبدأ لا دعوى بدون مطالبة قضائیة

تقوم سلطة قاضي الإلغاء أساسا على التأكد من سلامة القرار الإداري المطعون فیه وفحص و 
العیوب التي تجعله مخالفا للقانون وجب على بإحدىر الإداري مشوبا مشروعیته، فإن كان القرا

3.المشروعیةمبدألمخالفته إلغاءهالقاضي 

هو العمل الذي من :"قد عرف القرار الإداري بأنهجون ریفیرووتجدر الإشارة أن الأستاذ 
4."لاله تستعمل الإدارة سلطتها بصفة إنفرادیة لتغیر الأضاع القانونیةخ

عمل قانوني نهائي صادر بالارادة المنفردة والملزمة لجهة الادارة العامة :"كما عرف على أنه
تضى القوانین والأنظمة، وفي الشكل الذي یتطلبه القانون، بقصد قالوطنیة، بما لها من سلطة بم

قانونا وابتغاء إنشاء أو تعدیل أو الغاء حق أو التزام قانوني معین، متى كان ذلك ممكنا أو جائزا 
5."المصلحة العامة

وبما أن احتمالات خروج هیئات الضبط الإداري على مبدأ الشرعیة كثیرة نظرا لتعدد أوجه 
6.لزاما وجود سلطة قضائیة تراقب مشروعیة أعمال الضبط الإداريفإنه صار،نشاطها

تعد الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة رقابة مشروعیة ولیست رقابة ملائمة، حیث 
تنصب رقابة القضاء حول مدى مشروعیة أعمال الإدارة وفق سلطتها التقدیریة في إصدار إذ

7.القرارات الخاضعة للطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري عند تجاوز الحدود المرسومة لها قانونیا

.146صناصر لباد، المرجع السابق، 1
.08صالسابق، المرجع،الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري، قروفمالج2
مذكرة تخرج مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في إطار ،الجزائرسلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في : وفاء بوالشعور3

.43ص،2010/2011الجامعیةعنابة، السنةكلیة الحقوق،مدرسة الدكتوراه، شعبة القانون الإداري، جامعة باجي مختار،
.97صحسین طاهري، المرجع السابق،4
الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر ، الأموال العامة-العقود الإداریة-الإداریةالقرارات - الوظیفة العامة، كنعان، القانون الإدارينواف5

.237ص، 2007عمان، الأدرن، ،والتوزیع، الطبعة الأولى
.15صالسابق، المرجع،الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري، ل قروفماج6
.42صالسابق، المرجعسلوان محمود صالح العلواني، 7
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رقابة التعویض للمطالبة بالتعویض الناجم عن الأضرار والخسائر الإداریةكما تمارس المحاكم 
1.التي أصابت الأفراد المتضررین من الأعمال والإجراءات الضبطیة

تعد من أهم الدعاوى الإلغاء أو ما یعرف بدعوى تجاوز السلطةوالجدیر بالذكر أن دعوى
هي الدعوى الموجهة ضد :"مي بأنهالایعمور سحیث عرفها الدكتورالقضائیة وأكثرها انتشارا

سواء كانت مركزیة أو لامركزیة، إقلیمیة أو القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة في الدولة،
مصلحیة أو هیئات عدم التركیز، من أجل إلغائها من قبل القاضي الإداري المختص لعدم 

2."مشروعیتها

فرقابة الإلغاء إذا التي تحرك عن طریق دعوى الإلغاء تعد وضعیة من وضعیات الرقابة 
حیث أن أثرها لا یتوقف عند إلغاء القرارات الإداریة 3،القضائیة على شرعیة قرارات الضبط الإداري

4.بل یمتد لمحو آثارها القانونیة بصورة نهائیة،ر المشروعة فقطیالإداریة غ

هي سلطة قضائیة تملكها وتمارسها محاكم : "كما اعتبر الدكتور عمار عوابدي رقابة الإلغاء
بولیسیة غیر مشروعة بناء على طلبات ذوي الشأن والمصلحة إداریةقرارات لإلغاءالإداريالقضاء 

غیر إداريقرار بإلغاءالقضائي هذه بصدور حكم قاضي یقضي الإلغاءفي ذلك وتنتهي رقابة 
وهي عیب انعدام السبب، عیب مشروع أي مشوب بعیوب عدم شرعیة القرارات الإداریة المعروفة

، عیب مخالفة القانون، وعیب الانحراف في اءاتوالإجر عدم الاختصاص، عیب مخالفة الشكل 
5".استعمال السلطة

كما اعتبرها ضمانة مؤكدة وفعالة في حمایة الحقوق والحریات من استبداد وتعسف سلطات 
6.الضبط الإداري

.146صناصر لباد، المرجع السابق، 1
.254صناصر لباد، المرجع نفسه، 2
.59صالسابق، المرجع،الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري، ال قروفجم3
.295صفرحات ضیفي، المرجع السابق، 4
.49صعمار عوابدي، المرجع السابق، 5
.50صعمار عوابدي، المرجع نفسه، 6
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المجال الأشخاصإذ تعد الحریات العامة والنشاطات الفردیة أو الجماعیة التي یمارسها 
1.الخصب لممارسة هیئات الضبط الإداري لاختصاصاتها

ومن جهة أخرى فقد قیل أن دعوى الإلغاء لیست دعوى بین الخصوم، ولكن دعوى ضد قرار، 
لذا فإن القاضي إذا ثبت له عدم مشروعیة القرار الضبطي حكم بإلغائه بحیث یكون أثره على 

2.الجمیع ولیس على رافع الدعوى فقط

من المسلم به أن رقابة القضاء تعد أهم صورة للرقابة على أعمال الإدارة، وذلك راجع لما و 
یتمیز به القضاء من استقلالیة ولما تتمتع به أحكامه من حجیة وقوة ملزمة للجمیع بما فیهم الإدارة 

ها متجاوزة احترام مبدأ المشروعیة وإلا عدت أعمالإطارالتي یجب أن تقوم بأداء مهامها في 
یستوجب القانون أن یصدر القرار الإداري وفق الشكل الذي حدده القانون، ومن للسلطة، حیث 
، مبنیا على سبب قائم وصحیح بهدف تحقیق أثر ممكن قانونا لتحقیق بإصدارهطرف مختص 

طر الصالح العام أو لغایة حددها القانون، وذلك على اعتبار أن القرار الإداري یعد من أهم وأخ
3.وسائل الإدارة لأداء مهامها

حیث أنه وحتى یتسنى أن یكون للعمل الإداري الصفة القانونیة بالشكل الصحیح، وجب على 
4.الإدارة احترام قواعد الصحة الخارجیة والداخلیة للقرار الإداري

:الإداري كالتاليوعلیه فإن رقابة القضاء تنصب على المشروعیة الخارجیة والداخلیة للقرار 

الرقابة القضائیة على المشروعیة الخارجیة لتدابیر الضبط الإداري: الفرع الثاني
هامها فإنه تمنح لها سلطة تقدیریة لأداء وظائفها ضیات الضرورة عند أداء الإدارة لمتبعا لمقت
مقتضیات القانون دون ملزمة باستعمال سلطاتها وفق حیث أن الإدارة ، 5لهاامتیازاالذي لا یعد 

.تجاوز حقوق وحریات الآخرین لضمان تحقیق المصلحة العامة

.59صالسابق، المرجع،الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري،قروفمالج1
.123صنفسه،المرجع،الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري،مال قروفج2
.298صالسابق، المرجععلي عبد الفتاح محمد، 3
.182صناصر لباد، المرجع السابق، 4
.66صالمرجع السابق،،سلوان محمود صالح العلواني5
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ن أعمالها تخضع لرقابة القضاء الذي یقوم بفحص المشروعیة الخارجیة للقرار إوتحقیقا لذلك ف
وفق والإجراءات، وكذا التحقق من مراعاة قواعد الشكل الاختصاصالإداري من حیث احترام قواعد 

:مایلي

الرقابة على مراعاة قواعد الاختصاص: أولا
كما یذهب البعض 1."القدرة القانونیة على مباشرة عمل إداري معین:"الاختصاص بأنهیعرف

وزمنیة متاحة لسلطة ما وإقلیمیةكل سلطة قانونیة ومادیة :"إلى وصف الاختصاص بأنه
2."للتصرف

هو صلاحیة السلطة الإداریة لاتخاذ تدبیر ضبط وفي مجال الضبط الإداري فإن الاختصاص 
3.إداري ما

مل فمن مقتضیات العمل الحكومي أنه عكما یعد الاختصاص تطبیقا لمبدأ تقسیم العمل،
جب تقسیم الأعمال بین الموظفین بشكل یضمن لحة العامة التي تستو جماعي یستهدف تحقیق المص

4.لعمل محددوإتقانهتفرغ كل موظف 

حیث یوزع المشرع الاختصاصات في الأجهزة الإداریة على اعتبار المستویات الوظیفیة 
ولا تنعقد لجمیع 5صدار القرار محدودة نسبیاإأن السلطة التي تملك حق إلا،وطبیعة الاختصاص

القیادات قط لفئة الموظفین الإداریین لأنها تؤثر مباشرة في المراكز القانونیة للأفراد، حیث تعهد ف
6.زارات والمصالح العامة ووحدات الإدارة المحلیةالإداریة في الو 

12/07/2022: المؤرخ في13-22: القانون رقممن807طبقا للمادة من جهة أخرى فإنه 
: الصـــــادرة بتاریــــــخ48المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجریدة الرسمیـــــة عدد 

إن ف، 25/02/2008: المؤرخ في09-08: ، المعدل والمتمــــــــم للقانون رقــــــــــم17/07/2022

.300صالسابق،المرجعمحمد عبد الحمید أبو زید، 1
.83صفرحات ضیفي، المرجع السابق، 2
.279صفرحات ضیفي، المرجع نفسه، 3
.301صالمرجع السابق، محمد عبد الحمید أبو زید، 4
.252صالسابق، المرجعنواف كنعان، 5
.84ص، المرجع السابق، فرحات ضیفي6
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الاختصاص النوعي والإقلیمي یعد من النظام العام وبالتالي یمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه 
1.قبل مباشرة التحقیق في النزاع المعروض علیه

الفصل بین السلطات، لأن مبدأهي نتیجة من نتائج صاصالاختكما یمكن القول أن فكرة 
یع وز هذا الأخیر لا یقوم على تحدید وفصل اختصاصات كل سلطة فحسب بل یعمل كذلك على ت

2.تصاصات السلطة الواحدةخا

یمثل الاختصاص أول شرط من شروط صحة القرار الإداري الذي لا یعد صحیحا إلا إذا و 
معینة حیث تمتلك كل سلطة اختصاصات لذلك، صدر من سلطات إداریة یخولها القانون الكفاءة 

وإلا عد القرار الإداري معیبا بعیب یدان معین أو حیز جغرافي محدد قرارات في ماتخاذتمكنها من 
3.الاختصاصعدم 

حددها المشرع الاختصاصوبما أن قواعد 4ویتم تحدید الاختصاص طبقا للقوانین والتنظیمات،
على مخالفتها لأنها تعد من النظام العام، وهو ما یمنح القاضي حق إثارة الاتفاقالمشرع فلا یجوز 

كما یجوز لكل ذي مصلحة التمسك ،الدفع بمخالفة قواعد الاختصاص إن وجدت من تلقاء نفسه
.بعنصر الاختصاص في أي مرحلة من مراحل الخصومة

كما لا یحق للجهة المختصة التنازل أو تفویض اختصاصها لجهة أخرى إلا بنص القانون، 
5.عد الاختصاص بحجة الاستعجالكما لا یمكنها تجاوز قوا

لاحق بمصادقة الجهة المختصة على قرارات بإجراءالاختصاص مولا یجوز تصحیح عیب عد
إلا في حالة كما لا یجوز التذرع بمخالفة قواعد الاختصاصتصة،صادرة عن الجهة غیر المخ

6.بصورة مؤقتة بعد تحقق وتوافر شروط قیامهاالاستثنائیةالظروف 

والاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة الاختصاص النوعي:"على أنهقانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 807تنص المادة 1
.من النظام العام

.یجوز إثارة الدفع بعدم الاختصاص من أحد الخصوم في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى
."یجب إثارته تلقائیا من طرف القاضي

.64صوفاء بوالشعور، المرجع السابق، 2
.183ناصر لباد، المرجع السابق، ص3
.301صالسابق، المرجعمحمد عبد الحمید أبو زید، 4
.252صالسابق، المرجعنواف كنعان، 5
.68صالسابق، المرجعسلوان محمود صالح العلواني، 6
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القرار نصب على مشروعیة یالاختصاصوالجدیر بالذكر أن رقابة القاضي على عیب 
.مكانيالنصر الزماني والعموضوعي، الشخصي، العنصر الأربعة عناصر هي؛ الإداري من حیث

دون اختصاصها بنفسها تباشر السلطة الإداریة ه كأصل عام فإن ومؤدى العنصر الشخصي أن
1.أن تتنازل عنه للغیر

فإنه یعد هنا منعدما لأنه معیب بإصدارهفإن صدر القرار الإداري من شخص غیر مختص 
.بعیب الاختصاص الجسیم

ویكون القرار معیبا بعیب عدم الاختصاص البسیط إن صدر القرار في موضوع هو من صمیم 
فیعد هنا ،القرار خارج حدوده الإقلیمیة وإطاره الزمانياختصاص جهة إداریة أخرى، أو أن یصدر 

.الطعن یصبح القرار نافذاقابلا للإلغاء بحیث إذا انقضت مدة
عدم القدرة على القیام بتصرف معین، وفي نطاق :"هوالاختصاصكما تجدر الإشارة أن عدم 

2"القرارات الإداریة هو صدور القرار من موظف لیس له سلطة إصداره طبقا للقوانین واللوائح النافذة

صمیم أعمال المشرع، أن قواعد الاختصاص هي منلنامن خلال هذا التعریف یتبینف
یعمل علىقدرة الفرد على مباشرة عمل إداري معین وفقا لما حدده له القانون الذي ویقصد منها 
.هاتنطاق ومجال اختصاصتحدید وضبط 

؛صورتانالاختصاصومن المتفق علیه أن لعیب عدم 
الاختصاص الجسیمم عیب عد-
الاختصاص البسیطعیب عدم -

ویكون عیب عدم الاختصاص بسیطا إذا وقع فیما بین السلطات الإداریة المختلفة ویسمى 
ص أو السلطة، وقد یكون عیب عدم الاختصاص جسیما ویسمى االاعتداء أو تجاوز الاختص

أو اغتصابا للسلطة إذا صدر القرار من شخص لم یعین في الوظیفة أو كان تعیینه غیر مشروع، 
3.القضائیةأوتین التشریعیةعلى اختصاصات السلطإذا تم الاعتداء من طرف السلطة التنفیذیة

.102صحسین طاهري، المرجع السابق، 1
.69صالمرجع السابق،،محمود صالح العلوانيسلوان 2
.302صالسابق، المرجعمحمد عبد الحمید أبو زید، 3
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ویعرف بعیب اغتصاب السلطة، ویحدث عندما یكون : الاختصاص الجسیممعیب عد-1
العیب جسیما بحیث یعدم القرار الإداري ویعتبر كأن لم یكن ولم یصدر یوما، ویصبح مجرد 

2.لصدوره فاقدا لأحد أركانه  ومقوماته الأساسیة1واقعة مادیة

:جسیم وهي كالتاليلویتفق كل من الفقه والقضاء حول حالات عدم الاختصاص ا

3).نظریة الموظف الفعليباستثناء(صدور القرار من شخص لا یحمل صفة موظف عام-أ

.موظف لا یملك صلاحیة إصدار القرارصدور القرار عن -ب
.قرار من اختصاص السلطة التشریعیة أو القضائیة عن جهة إداریةصدور -ج

وعلیه یمكن القول أن العنصر الشخصي لفكرة الاختصاص یشكل قیدا شكلیا من القیود التي 
4.یجب على الجهات الإداریة الالتزام بها ومراعاتها أثناء إصدار قراراتها

الاختصاص بصرامة لأدى ذلك إلى تأخر في اتخاذ والجدیر بالذكر أنه إذا طبقت قواعد 
القرارات الإداریة أو عدم اتخاذها أصلا، وذلك في غیاب السلطة المختصة، ولهذا وحتى یتم ضمان 
سیرورة الإدارة العمومیة واستمرارها فإن القانون سمح في بعض الحالات عن التنازل عن قواعد 

5.الاختصاص كحالة الإنابة والحلول والتفویض

القرار الإداري إلغاءإن عدم الاختصاص البسیط لا ینتج عنه : ختصاص البسیطالامعیب عد- 2
بل یجعله قابلا فقط للإلغاء، بمعنى أن القرار الإداري یبقى محتفظا بمقوماته ویبقى نافذا إلى حین 

6.ویوقف سریانهبإلغائهصدور حكم قضائي یقضي 

الإداري أن عدم الاختصاص البسیط یشمل ثلاثة حالات؛ومن المتفق علیه في القضاء 
حیث لا یجوز للوالي أن یتجاوز النطاق الإقلیمي المحدد له :عدم الاختصاص من حیث المكان-أ

.لممارسة اختصاصه، بأن یتخذ مثلا قرارا خارج النطاق الإقلیمي لولایته المحدد له قانونا

.70صالمرجع السابق،،سلوان محمود صالح العلواني1
.282صالسابق،، المرجعمحمد علي الخلایلة2
أصلا قام بأعمال منتجة لآثار قانونیة، الموظف الفعلي هو شخص غیر مختص عین بطریقة معیبة أو لم یصدر قرار تعیینه 3

.فعلى الرغم من عدم شرعیة التكلیف وطریقة تعیینه إلا أن أعماله تعد سلیمة ضمانا للحقوق المكتسبة
.86صفرحات ضیفي، المرجع السابق، 4
.184صناصر لباد، المرجع السابق، 5
.72صالمرجع السابق،،سلوان محمود صالح العلواني6
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إلا أنها قد ، وتكاد تكون نادرةصاص المكاني قلیلة جدان حالات عدم الاختوتجدر الإشارة أ
1.بهان الحدود غیر واضحة أو غیر معترف عندما تكو أحیانا تحدث 

غلب الحالات المعروضة على القضاء بهذا الشأن تتعلق بأشخاص ومن جهة أخرى فإن أ
السلطة التي كانوا غیروا محل إقامتهم دون علم الإدارة بذلك، حیث تصدر بشأنهم قرارات من 

ینتمون إلیها، بالنظر إلى محل إقامتهم الأول، في حین أن الاختصاص آل إلى السلطة التي 
2.یتبعونها بالنظر إلى محل إقامتهم الجدید

كما قد یشترط القانون صدور القرار الإداري من مختص بإصداره وفي مكان محدد، وإلا كان 
3.ص المكانيالقرار مشوبا بعیب عدم الاختصا

أو ویحدث ذلك بأن یصدر القرار خارج نطاقه الزماني: عدم الاختصاص من حیث الزمان-ب
وغالبا ما تنحصر هذه الفترة بین بدایة تعیین الشخص المختص بإصدار ،لممارستهةالمقرر الفترة

4.القرار في وظیفته وتاریخ انتهاء اختصاصه

أو بعد قبول استقالته أو فصله أو حتى إحالته على قراره قبل تعیینه مثلاكأن یصدر الوالي
.التقاعد أو أثناء إجازته

كما یحدث ذلك أیضا عندما یحدد المشرع مدة زمنیة لممارسة اختصاص معین أو لإصدار 
.قرار محدد، فإن حدث ذلك یعد القرار باطلا ومعیبا بعیب عدم الاختصاص الزماني

حیث أن المشرع إذا نص على نشاط معین للإدارة فإن :تصاص من حیث الموضوععدم الاخ-ج
یها تنفیذ ذلك والقیام به للمحافظة على النظام العام مع مراعاة حدود ممارستها لذلك النشاط، فإن عل

ات الضبط تلك الحدود وصفت أعمالها بأنها غیر مشروعة وتكون قابلة للخضوع لرقابة ئتجاوزت هی
.أو تعویضاإلغاءالقضاء الإداري 
ند صدور القرار في موضوع یكون عیب عدم الاختصاص الموضوعي عیتحققوبناء علیه 
السلطة داءاعتسواء تم ذلك عن طریق ،إداریة أخرى غیر تلك التي أصدرتههةمن اختصاص ج

.69وفاء بوالشعور، المرجع السابق، ص1
.303صالسابق، محمد عبد الحمید أبو زید، المرجع2
.261صالسابق، المرجعنواف كنعان، 3
.261صنفسه، المرجعنواف كنعان، 4
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جهة إداریة ما على اعتداءالمركزیة على اختصاصات الهیئات اللامركزیة، أو عن طریق 
.جهة إداریة أخرى مساویة لها في الدرجةاختصاص

الموضوعي مفاده أن یتم إصدار قرار إداري من طرف الاختصاصن عدم فإوبهذا الصدد
ته اعتداء هیئة اإداریة أخرى، ومن تطبیقسلطة إداریة في مجال معین هو من اختصاص سلطة

اعتداء سلطة إداریة على اختصاصات سلطة أو إداریة علیا على صلاحیات هیئة إداریة دنیا، 
1.اعتداء سلطة إداریة دنیا على اختصاص سلطة إداریة علیاأو إداریة موازیة لها، 

بعمل یخرج موضوعه عن عدم الاختصاص الموضوعي في قیام الموظف عیب كما یتمثل 
2.امه بعمل من اختصاصه لجهله أنه یدخل ضمن اختصاصاته أصلادائرة اختصاصه، أو عدم قی

یحدثالموضوعي، إلا أنهالاختصاصالصورة الإیجابیة لعیب عدم وإن كان ذلك یظهر 
اختصاصاته القرار بحجة أنه لا یدخل ضمن باتخاذولا یقوم اختصاصهف ظیتجاهل المو أنأحیانا

3.الموضوعيوهو ما یمثل المظهر السلبي لعیب عدم الاختصاص

في قیام سلطة ما بتصرف إداري یدخل في اختصاص نفعدم الاختصاص الایجابي إذا یكم
سلطة أخرى، أما عدم الاختصاص السلبي فهو أقل شیوعا في العمل الإداري ویتحقق عندما تنكر 

4.القرارإصدارالسلطة اختصاصها لاعتقادها أنها لا تتمتع بسلطة 

الرقابة على مراعاة قواعد الشكل والإجراءات: ثانیا
یتم الالتزام بقواعد الاختصاص حتى یكون القرار الإداري سلیما، بل یجب أن لا یكفي أن 

.یصدر هذا القرار طبقا للإجراءات التي حددها المشرع وفق الشكل المرسوم والمحدد له قانونا
إلا أنه من الناحیة العملیة یعد 5،كقاعدة عامة فإن القرارات الإداریة لا تتقید بشكل معین

والإجراءاتتعد قواعد الشكل حیث 6القرار،عند إصدارورة التي تفرغ فیها الإدارة إرادتهاالشكل الص

.67صوفاء بوالشعور، المرجع السابق، 1
.33صفوزي حبیرش، المرجع السابق، 2
.304صالسابق،المرجعحمد عبد الحمید أبو زید، م3
.105صحسین طاهري، المرجع السابق، 4
.309صالسابق،حمد عبد الحمید أبو زید، المرجعم5
.327صنفسه،حمد عبد الحمید أبو زید، المرجعم6
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ضمانة لحمایة حقوق المواطنین حتى لا تتخذ ضدهم قرارات إداریة سریعة وغیر والإجراءات
.كانتعد حمایة من أي تعسففإن هذه القواعد مدروسة، وبالتالي 

وحقوقهم الأشخاصدورا حیویا في حمایة مصالح والإجراءاتحیث یلعب ركن الشكل 
وحریاتهم من تعسف وتسرع وارتجال السلطات الإداریة عند ممارسة مظاهر السلطة العامة أثناء 

1.قراراتهاإصدارحیث تجعلها تعمل على التروي والهدوء والتأني في ،القیام بوظائفها

مجموع الخطوات أو العملیات التي یجب ":داريكركن من أركان القرار الإبالإجراءاتویقصد 
على الادارة مراعاتها منذ بدء التفكیر في اصدار القرار لحین وضعه في الصورة التي یصدر 

2".فیها

من أمثلة الشكلیات شكلیة كتابة القرارات الإداریة في وثیقة معینة، وشكلیة التوقیع كما ننوه بأن 
.وشكلیة نشرها أو تبلیغها حسب الحالة،علیها وتحدید تاریخ إصدارها

، وإجراء المداولة، وإجراء القیام بالتحقیقات اللازمة الاستشاريجراء الإالإجراءاتومن أمثلة 
3.القرار الإدارياتخاذقبل 

الإجرائیةللقواعد الإدارةمخالفة :"هوبعیب الشكل والإجراءومن جهة أخرى فإن المقصود
4".الإداریةفي إصدار القرارات الإتباعواجبة 

الشكلیة المنصوص علیها قانونا عند الإجراءاتووفقا لهذا التعریف فإنه لا بد من مراعاة 
.إصدار القرار الإداري حتى یكون مشروعا وإلا عد باطلا ومعیبا

عند صدور القرار الإداري دون مراعاة قواعد الشكل والإجراءات حیث یتحقق هذا العیب
المنصوص علیها قانونا، فإذا اشترط القانون إصدار القرار في شكل معین وخالفت الإدارة ذلك فإن 

5.الكلي لهذه القواعد أو مخالفتها جزئیابالإهمالقرارها یكون معیبا في شكله، سواء كان ذلك 

:والإجراءات عدة صور كما یمكن تصحیحها وفق مایليلقواعد الشكل ن والجدیر بالذكر أ

.72صوفاء بوالشعور، المرجع السابق، 1
.268صنواف كنعان، المرجع السابق، 2
.184صناصر لباد، المرجع السابق، 3
.76صالمرجع السابق، سلوان محمود صالح العلواني، 4
.327صالسابق، المرجععلي عبد الفتاح محمد، 5
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، سواء تلك المتعلقة والإجراءاتتتعدد صور قواعد الشكل :اتصور قواعد الشكل والإجراء-1
:السابقة على إصدار القرار، أو القالب الذي یجب أن یصدر فیه هذا القرار كالتاليبالإجراءات

یستوجب إصدار القرارات الإداریة فرض بعض : السابقة على إصدار القرارالإجراءات-أ
یشكل بطلانا للقرار سواء أغفلت إتباعها، وأن عدم التمهیدیة لینتج القرار أثره صحیحاالإجراءات

م إجراء في غیر موضعه كما في حالة الانحراف عن ااستخدتم بعض هذه الإجراءات أو كلها أو 
1.دافقاعدة تخصیص الأه

أو إجراء اتخاذ الاستشارةإجراء ومن أبرز صور الإجراءات الواجب اتخاذها قبل صدور القرار 
، أو اشتراط 2تقنيالقرار بناء على تقریر أو تحقیق تقوم به جهات محددة غالبا ما تكون ذات طابع 

.صدور القرار بناء على اقتراح
 جهة استشارةحیث یستوجب القانون في حالات معینة على الإدارة : الاستشاریةالإجراءات

سواء كان رأیها ملزما أو غیر ملزم للإدارة بأن تأخذ به أو ،لقرارإداریة ما قبل إصدارها ل
3.هاقرار دارة أن تتحصل علیه قبل إصدار تتخطاه، إلا أنه یجب على الإ

 استوجب القانون اقتراح جهة معینة ذاأنه إحیث : اقتراحاشتراط صدور القرار بناء على
اـــــــة مـــــ، بل یتوجب علیها انتظار جههبإصدار المبادرة صدار القرار، فإن الإدارة لا تستطیع لإ

4.الاقتراحأقر لها القانون صلاحیة الاقتراح لتصدر قرارها بناء على هذا 

في حكم قبل اتخاذ القرار، وهذا ما جاءینة كما قد یشترط القانون الموافقة المسبقة لجهة مع
كما أن المدعى :"...حیث قالت26/06/1982: الصادر فيالأعلىالغرفة الإداریة بالمجلس 

نه تمت مراعاة الإجراءات المنصوص علیها في أعلیهما لا یقدمان في هذه الأثناء الدلیل على 
تعلق بالحصول على الموافقة الم20/02/1974المؤرخ في 26-72المادة التاسعة من الأمر 

07/02/1978وحیث أن قرار الوالي المؤرخ في ...المسبقة لوزیر الفلاحة ولكاتب الدولة للري

.330ص، السابقالمرجععلي عبد الفتاح محمد، 1
زیان عاشور ، جامعة 08عبد المنعم بن أحمد، الضبط الإداري المحلي في الجزائر، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، العدد 2

.90ص، 2017بالجلفة، الجزائر، دیسمبر 
.332صالسابق، المرجععلي عبد الفتاح محمد، 3
.333ص، نفسهالمرجععلي عبد الفتاح محمد، 4



قیود ممارسة الوالي للضبط الإداري الفصل الثاني

81

لذلك یتعین النطق ببطلانه لخرقه ...متناقض كما هو واضح مع المقتضیات التشریعیة الآنفة الذكر
1."للقانون

مسبق من القضاء قبل تسجیل المكالمات ومن جهة أخرى فإذا تطلب القانون استصدار إذن
الهاتفیة التي قد تشكل خطرا على أمن الدولة، فإن القیام بهذا التسجیل دون إذن یجعل من القرار 

2.الضبطي غیر مشروع

وفق ما استقر علیه القضاء فإنه لا یشترط في :الشكلیات المتعلقة بالمظهر الخارجي للقرار-ب
شكل معین بإتباعي صیغة أو شكل معین، كما أن الإدارة غیر مقیدة القرار الإداري أن یصدر ف

المظهر الذي یمثلو شكل معین قالب و إفراغ إرادتها في إرادتها ما لم یلزمها القانونعن للإفصاح
3.الخارجي للقرار الإداري

مناسبا سواء كل الذي تراه شوبناء على ذلك فإن للإدارة كامل الحریة في أن تصدر قرارها بال
.كان مكتوبا أو شفهیا، صریحا أو ضمنیا، مسببا أو خالیا من التسبیب

:ومن بین الشكلیات المتعلقة بالمظهر الخارجي للقرار الإداري مایلي
ه على الإدارة أن فإنفي شكل كتابي،القانون أن یصدر القرار اشترطإذا حیث أنه : كتابة القرار-أ

.لأن ذلك یعتبر من متطلبات صدور القرار بشكل مشروع وإلا عد معیباتلتزم بإرادة المشرع
، كأن ینص یجب على الإدارة الالتزام بهاسواء صراحة أو ضمناها ي أوجبفإرادة المشرع الت

من حیث أنه 4على نشر القرار أو إعلانه، حیث یفهم هنا ضمنا وجوب كتابة القرار،مثلا المشرع 
.النشر تكون لنص مكتوبالبدیهي أن عملیة 

یقصد بتسبیب القرار الإداري ذكر وبیان الأسباب التي قام علیها القرار الإداري : تسبیب القرار-ب
5.المكتوب

.69صالمرجع السابق، ،الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري،مال قروفج1
.1432صالمرجع السابق،،عادل زیاد/بالخیر دراجي2
.336صالمرجع السابق،علي عبد الفتاح محمد، 3
.337ص،نفسهالمرجع علي عبد الفتاح محمد، 4
.266صالسابق،لمرجعنواف كنعان، ا5
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القرار الذي تتخذه، بخلاف القرار القضائي مما لا شك فیه أن الإدارة غیر ملزمة بتسبیبو 
1.الذي یستوجب القانون أن یكون دائما معللا

وبالتالي تتصرف وفق القانون،ها وتعلیل قراراتها على أساس أنفالإدارة إذا غیر ملزمة بتسبیب 
وإلا كان علیه إثبات عدم مشروعیة قراراتها، ودعما لشفافیة مها بغیر ذلكفلا یحق لأي أحد أن یته

ا على الإدارة أن ء صار لزامقضاوتسهیلا لرقابة الشخاصوحمایة لحقوق وحریات الأالعمل الإداري
2.تقوم بتسبیب قراراتها خاصة تلك التي لیست في صالح المواطنین

غیر ملزمة بتسبیب قراراتها استنادا لقرینة السلامة المفترضة للقرار إذا السلطة الإداریة ف
ذكر دون سبب، بل وقد یلزمها القانون إلا أنه لا یعقل أن تصدر الإدارة قرارا بالإداري عند إصداره،

، حیث یشترط أن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ قرارها وهذا ضمن المشروعیة الشكلیة للقرار الإداري
كما یجب أن یكون 3،إبهامیكون السبب جادا ومحددا تحدیدا واضحا بعیدا عن كل غموض أو 

اري لا یقوم بدونه سواء كان التسبیب لازما السبب قائما وصحیحا لكونه ركنا أساسیا في القرار الإد
4.أو غیر لازم

لما یوجبه عنصر ،للقرار وإلا عد قرارها معیبا في شكلهاتخاذهاوهنا على الإدارة ذكر سبب 
5.التسبیب من تریث وعدم تعجل الإدارة في إصداره

یكون موجودا دائما وتجدر الإشارة أن التسبیب یختلف عن السبب في كون السبب یجب أن 
وصحیحا لأنه یبرر الوجود القانوني والمادي للقرار الإداري، بینما التسبیب هو إجراء شكلي یتطلبه 

6.القانون لصحة القرار الإداري سواء كان التسبیب لازما أو غیر لازم

معینة لصحة یلزم القانون أحیانا اتخاذ إجراء جوهریة : الإجراءات السابقة على إصدار القرار-ج
.ه، كأجراء التحقیق وسماع الأقوالالقرار الإداري قبل إصدار 

.59صفوزي حبیرش، المرجع السابق، 1
.76صوفاء بوالشعور، المرجع السابق، 2
.77السابق، صالمرجعسلوان محمود صالح العلواني، 3
.339صالمرجع السابق،علي عبد الفتاح محمد، 4
.338صنفسه،المرجع علي عبد الفتاح محمد، 5
.78صالمرجع السابق، سلوان محمود صالح العلواني، 6
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الإداریة غیر من التقلیل في عدد القرارات یؤدي تصحیح عیب الشكل: تصحیح عیب الشكل-2
وسائل لتصحیح ثلاثة ، ولهذا یلجأ القضاء الإداري إلى فیهاالمشروعة وتفادي اللجوء إلى الطعن 

:عیب الشكل وهي
إن هذه الاستحالة ممكن أن تكون قانونیة ناتجة عن ظروف استثنائیة، : إتمام الشكلیاتاستحالة-أ

1.أو استحالة مادیة ناتجة عن فعل الغیر أو فعل المخاطب بالقرار

الشكلیات لإتمامالمتمثلة في طول المدة المادیةالاستحالةحیث یجد القضاء الإداري في 
لتعلقها ،القرار الإداري وسببا لتغطیة عیب الشكلإلغاءانونا سببا مانعا من المتطلبة قوالإجراءات

الإدارة كما أن،الشكل الواجب قانوناإتمامعلى الإدارةبعنصر الزمن الذي یطول لدرجة یتعذر معه
الأشكال والتحرر من قیود تضطر في ظل الظروف الاستثنائیة إلى إصدار قراراتها مع إغفال 

المفروضة قانونا، دون أن تعتبر قراراتها باطلة، وذلك بحجة الظروف غیر العادیة التي والإجراءات
2.منعتها من التقید بقواعد الشكل

حیث یتم تصحیح عیب الشكل إذا تم قبول المستفید من القرار لعیب : قبول صاحب الشأن-ب
3.بإلغائهلحكم تفادیا منه لالشكل في القرار الإداري 

یمكن تصحیح ،حیث یرى البعض أنه لتفادي إلغاء القرار الإداري: الاستیفاء اللاحق للشكل-ج
الات ــــــوذلك في ح،اء والتصحیح اللاحق للقرار الإداري بعد صدورهـــــعیب الشكل عن طریق الاستیف

4،الإدارةاستثنائیة منها وجود خطر مادي غیر جسیم بحیث لا یؤثر على القرارات الصادرة من 

التصحیح إلا أن ، كحالة الإغفال المادي لبعض البیانات كالإمضاء على محضر الجلسة مثلا
5.فیه إعمال لرجعیة القرارات الإداریةاللاحق

المرافق على الرغم من أهمیة قواعد الشكل والإجراءات إلا أنها قد تؤدي إلى عرقلة سیر
العامة بشكل یبطئ من نشاطها، لذا حرض القضاء الإداري على ضرورة التمییز بین الأشكال 

.343صالمرجع السابق،علي عبد الفتاح محمد، 1
.79صالمرجع السابق، سلوان محمود صالح العلواني، 2
.79صالمرجع نفسه، سلوان محمود صالح العلواني، 3
.80ص،نفسهالمرجع 4
.352ص،المرجع السابقعلي عبد الفتاح محمد، 5
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والإجراءات الجوهریة التي یؤدي عدم إتباعها إلى بطلان القرار الإداري، وبین الأشكال والإجراءات 
1.غیر الجوهریة التي لا تؤدي بالضرورة إلى البطلان

القضائیة على المشروعیة الداخلیة لتدابیر الضبط الإداريالرقابة : لثالفرع الثا
إن الرقابة على مشروعیة القرار الإداري لا تنصب فقط على مشروعیة أركانه الخارجیة، بل تمتد 

.إلى الرقابة على أركان القرار الإداري الداخلیة سواء من حیث محله أو سببه أو حتى الغایة منه

السببالرقابة على ركن : أولا
یعد السبب أحد الأسس التي تبنى علیها القرارات الإداریة، إذ یعتبر أحد أركان القرار الهامة 

2.التي إذا تخلفت یؤدي ذلك إلى بطلان القرار الإداري

قرارها اتخاذالواقعیة التي تحمل الإدارة على الحالة القانونیة أو:"ویعرف السبب على أنه
3".لإحداث أثر قانوني

الحالة القانونیة أو الحالة الواقعیة السابقة على القرار :"كما یعرف سبب القرار الإداري على أنه
الإداري والدافعة إلى تدخل السلطة الإداریة لاتخاذه، أي الحالة القانونیة أو الظروف المادیة المبررة 

4."القرار الإداريلإصدار

فالإدارة بذلك ملزمة بأن تؤسس قرارها استنادا إلى قاعدة قانونیة أو حالة واقعیة معینة، أو 
، فكل قرار إداري ضبطي إذا لا بد أن یستند إلى سبب قانوني أو واقعي یبرره استنادا لهما معا

قد یحدد المشرع أسباب القرار الضبطي على سبیل الحصر كما قد یتركه من اختصاص فإصداره، 
5.هیئة الضبط ذاتها

وبناء علیه یستوجب القانون توافر حالة واقعیة أو قانونیة سابقة لاتخاذ القرار الإداري وخارجة 
.عنه تبرر إصداره وتمثل السبب الصحیح الباعث على اتخاذه

.285صالسابق، المرجعمحمد علي الخلایلة، 1
.367ص،المرجع السابقعلي عبد الفتاح محمد، 2
.81صالمرجع السابق، سلوان محمود صالح العلواني، 3
.185صناصر لباد، المرجع السابق، 4
.70ص، ، المرجع السابقالرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري،ل قروفجما5
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داري صحیحا ینبغي أن یكون السبب قائما وموجودا عند حتى یكون ركن السبب في القرار الإف
1.إصدار القرار، وأن یكون مشروعا ومحددا بوقائع ظاهرة یقوم علیها

البدیهي أن لكل تصرف قانوني سبب، ولما كانت القرارات الإداریة تعد من قبیل حیث أنه من
التصرفات القانونیة التي تعبر بها الإدارة عن إرادتها الملزمة، فإنه لا بد من أن تكون لهذه القرارات 

2.من أسباب سابقة تحرك إرادة الإدارة وتدفعها إلى إصدار قراراتها تحقیقا للصالح العام

فیكون القرار غیر مشروع إذا شابه عیب في سببه بأن یكون السبب منعدما وغیر موجود 
.، أو غیر ملائم للحالة التي استند إلیهاأصلا

فإن انعدمت الحالة المادیة أو القانونیة في القرار الإداري، أو وقع خطأ في تفسیر أو تكییف 
3.وعیة للسبب ویكون هنا قابلا للإلغاءهذه الوقائع، یكون القرار معیبا بعدم المشر 

فعلى سبیل المثال حدوث اضطرابات أدت أو قد تؤدي إلى خلل في النظام العام، یجسد الحالة 
والحفاظ الواقعیة التي تدفع بالسلطة الإداریة المعنیة إلى اتخاذ القرارات الكفیلة بتدارك الاضطرابات 

4.هذا النظامعلى

یة التي تستدعي تدخل السلطة عاضطرابات داخل إقلیم الدولة مثلا یمثل الحالة الواقفحدوث 
شروطا وأسبابا ووقائع إدعاء الإدارة أن هناك، كما أن الإداریة للمحافظة على الأرواح والممتلكات

ارتكاب موظف ت تستلزم صدور قرار إداري یشكل الحالة القانونیة لإصدار القرار، كفر قانونیة تو 
5.یتضمن العقوبة التأدیبیةإداري یستلزم إصدار قرار معین ما لخطأ تأدیبي 

وتجدر الإشارة أن رقابة القاضي الإداري تنصب على ركن السبب سواء كانت الإدارة مقیدة 
القرار اتخاذبضرورة وجوده استنادا إلى المشرع الذي یلزم ویحدد أسبابا معینة لا بد من توافرها قبل 

أو كانت الإدارة لها السلطة التقدیریة في ، حدید شروط للحصول على ترخیص معینالإداري، كت
اتخاذ القرار، وهنا المشرع لا یقوم بتحدید الأسباب التي تستوجب اتخاذ القرار الإداري، أو أنه یقوم 

.بتحدیدها ویترك للإدارة الحریة في اختیار نوعیة القرار الذي تصدره

.371ص،المرجع السابقلي عبد الفتاح محمد، ع1
.321ص، المرجع السابق، محمد عبد الحمید أبو زید2
.81صالمرجع السابق،لوان محمود صالح العلواني، س3
.185صناصر لباد، المرجع السابق، 4
.85وفاء بوالشعور، المرجع السابق، ص5
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أن كل كما 1وتجدر الإشارة أن وجود السبب لا یعني دائما أن یتبعه إصدار القرار الإداري،
قرار یجب أن یكون له سبب بخلاف التسبیب الذي لا یلزم الإدارة بتسبیب قرارها إلا إذا نص 

2.على ذلكصراحةالقانون

:صور الرقابة على ركن السبب-1
:أن رقابة القاضي الإداري على ركن السبب ینصب علىالجدیر بالذكر

الرقابة على صحة الوقائع من الناحیة المادیة.
القانوني للوقائع) التكییف(الرقابة على الوصف.
الرقابة على ملائمة الوقائع.

تعد الرقابة على الوجود المادي للوقائع أولى : الرقابة على صحة الوقائع من الناحیة المادیة-أ
3.مراحل الرقابة القضائیة على ركن السبب في القرار الإداري

فرقابة قاضي الإلغاء على الوجود المادي للوقائع التي استندت إلیها الإدارة في إصدار القرار 
4.یعتبر أول درجات الرقابة القضائیة على السبب والحد الأدنى لهذه الرقابة،الضبطي

الوقائع التي دفعت الإدارة إلى إصدار قرارها،الإداري من التأكد من وجودحیث یقوم القاضي 
5.باعتبار أن هذه الوقائع هي الدافع لإصدار القرار الإداري والأساس الذي یقوم علیه

رار وقتــــــعلیها القيع المادیة التي بنــــوتجدر الإشارة أن القاضي الإداري یراقب صحة الوقائ
6.القرارإصدارصدوره، لأن العبرة عند تقدیر المشروعیة وقت 

فإذا أسست الإدارة قرارها على سبب معین وثبت للقاضي عدم وجوده، یكون قرارها هنا غیر 
.مشروع لانتفاء عنصر السبب

.111صحسین طاهري، المرجع السابق، 1
.369ص،المرجع السابقلي عبد الفتاح محمد، ع2
.380صالمرجع نفسه،لي عبد الفتاح محمد، ع3
.71صالمرجع السابق،، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري، قروفمالج4
.380ص،المرجع السابقلي عبد الفتاح محمد، ع5
.175صحسین طاهري، المرجع السابق، 6
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أما إذا أسندت الإدارة قرارها إلى أسباب ووقائع عدیدة، واتضح للقاضي أن بعضها صحیح 
والآخر غیر صحیح، فیقوم هنا باستبعاد الأسباب غیر الصحیحة ویستند إلى الأسباب الصحیحة 

.ن بذلك القرار مشروعا وقائما على سبب یبررهو القرار ویكلإصدارإن كانت كافیة 
القرار، واتضح عدم صحة أغلبیة الأسباب لإصدارن الأسباب الصحیحة كافیة أما إذا لم تك

1.فإن القرار هنا یكون باطلا وغیر مشروع

إثباته یقع على عاتق المدعي، على اعتبار أن عبئأما إذا لم یذكر السبب إطلاقا، فإن 
2.المفترضةالسلامة الصحة و القرارات الإداریة تتمتع بقرینة

أما إن أسند القرار إلى وقائع غیر صحیحة وخاطئة تشكل الخطأ المادي أو الخطأ في الوقائع،
3.ن ذلك سیؤدي إلى بطلان القرار، حیث كثیرا ما یؤدي الخطأ المادي إلى خطأ قانونيفإ

یقصد بعملیة التكییف إعطاء الواقعة الثابتة :القانوني للوقائع) التكییف(الرقابة على الوصف-ب
والعنوان الذي یحدد وضعها داخل نطاق القاعدة القانونیة التي یراد الاسمعند رجل الإدارة 

4.تطبیقها

لا یكتفي القاضي الإداري بمراقبة وجود الوقائع كسبب لإصدار القرار، بل تشمل أیضاحیث
ادیا لكن الإدارة لم تعط لها و ثبت للقاضي صحة الوقائع ملف، ائعالوقهالوصف القانوني لهذتهرقاب

ویقوم القرار معیبا سببفإن القاضي یعتبر،الوصف القانوني أو التكییف القانوني الصحیح
5.بإلغائه

: المؤرخ في75/41: الأمر رقممن 10حسب المادة :مجلس الدولة  الجزائري بأنهك اتجه لذل
الصادرة 55المتعلق باستغلال محلات بیع المشروبات الجریدة الرسمیة عدد 17/06/1975

الأمر بإغلاق محلات بیع المشروبات والمطاعم بموجب قرار یمكن "فإنه11/07/1975: بتاریخ
المتعلقة الأنظمةمخالفة القوانین و من جراء إما ،أشهر6لمدة لا تتجاوز وذلكصادر عن الوالي 

".الآداب العامةأوصحة الوأنظامالعلى ما بقصد المحافظة حلات وإ بهذه الم

.83صالمرجع السابق،سلوان محمود صالح العلواني، 1
.84صالمرجع نفسه، سلوان محمود صالح العلواني، 2
.69صفوزي حبیرش، المرجع السابق، 3
.87ص، المرجع السابق، القضائیة على أعمال الضبط الإداريالرقابة ،جمال قروف4
.384ص،المرجع السابقلي عبد الفتاح محمد، ع5
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وأن السلطة القضائیة هي وحدها التي یمكنها الأمر بالغلق النهائي لهذه المؤسسات طبقا 
بغلق المحل الذي یسیره المذكور أعلاه، وأن الوالي عندما أمر75/41: رقممن الأمر7للمادة 

لم أشهر، فإنه6زیتجاو لاإشعار آخر، أي دون أن یتأكد من أن هذا الغلق علیه إلىالمستأنف
عیب السبب، مما یجعله غیر معیب ب، لذلك فإن قرار الوالي 75/41: رقمیحترم أحكام الأمر

1.مشروع

یقصد برقابة الملائمة رقابة القاضي الإداري على أهمیة الوقائع : لوقائعابة على ملائمة الرقا-ج
یراقب القاضي هنا مدى تناسب ومدى تناسبها مع مضمون القرار، حیث المكونة لركن السبب

.الوقائع المكونة لركن السبب مع درجة خطورة القرار الصادر
فهي المؤهلة بتقدیر إلا أن مسألة أهمیة السبب تدخل في اختصاص السلطة التقدیریة للإدارة، 

مع رقابة ةبالموازاالملائمةرس رقابة یمافإن القاضيومع ذلكملائمة القرار الإداري للوقائع، 
على القرارات المتعلقة بالحریات العامة أو التي تحمل واستثنائیة بصورة قصریةوذلك ،المشروعیة

2.وأهمیة خاصةءا تأدیبیا، نظرا لما تتضمنه هذه القرارات من خطورة اجز 

یجوز للقاضي الإداري مراقبة ملائمة القرارات التأدیبیة والقرارات المتصلة علیه فإنه واستثناء و 
3.بالحریات العامة

، فإنه یقع ادعىطبقا للقاعدة الأصولیة التي تقضي بأن البینة على من :إثبات عیب السبب-2
یقع إذاعبئ إثبات عیب السببف4،إثبات دعواهعبئسبب القرار الإداري انعدامادعىعلى من 

.على عاتق الطاعن المتمسك بإلغاء القرار الإداري
الرقابة على ركن المحل: ثانیا

یعد عیب المحل أوعیب مخالفة القانون أهم أوجه إلغاء القرار الإداري وأكثرها شیوعا من 
5.مدى احترام الإدارة للقواعد القانونیةالناحیة العملیة لأن رقابة القاضي هنا تنصب على 

.1430صالسابق،، المرجععادل زیاد/بالخیر دراجي1
.389ص،المرجع السابقلي عبد الفتاح محمد، ع2
.85صالمرجع السابق، سلوان محمود صالح العلواني، 3
.393صالمرجع السابق،لي عبد الفتاح محمد، ع4
.315صالمرجع السابق، ، محمد عبد الحمید أبو زید5
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لأثر القانوني الذي یحدثه او 1،موضوع القراریقصد بمحل القرار الإداري:مضمون عیب المحل- 1
2.في المراكز القانونیة للأفراد، سواء كان هذا الأثر منشئا أو معدلا أو ملغیا لمركز قانوني قائم

یرتبه القرار في منطوقه من تغییر في المراكز القانونیة الأثر الذي :"كما یعرف المحل بأنه
3."العامة أو الفردیة أو إنشائها أو تعدیلها

ویتمثل عیب المحل أو ما یعرف بعیب مخالفة القانون في قیام الإدارة بعمل لا یجیزه القانون 
.أو امتناعها عن عمل یجیزه ویفرضه القانون

ك العیب المتصل بركن المحل في القرار الإداري ویقع عند مخالفة ذل:"حیث یعتبر عیب المحل
4."هذا القرار للقانون

العیب الذي یصیب ركن المحل أو الموضوع في القرار :"كما یعد عیب مخالفة القانون ذلك
5."الإداري فهو وجه الإلغاء المتعلق بالمشروعیة الداخلیة للقرار

د ـــــــخروج القرار الإداري عن أحكام القانون بمعناه الواسع ومخالفة القواعفعیب المحل إذا یعني 
القانونیة أیا كان مصدرها، سواء كانت مكتوبة كالدستور والتشریع واللوائح، أو غیر مكتوبة كالعرف

6.والمبادئ العامة للقانون

تعد رقابة موضوعیة تستهدف رقابة القضاء الإداري على مخالفة القواعد القانونیة حیث أن 
محل القرار الإداري لأحكام القانون، ولهذا عد عیب المحل أهم أوجه إلغاء القرار الإداري مطابقة

7.على الإطلاق

:وحتى یكون محل القرار الإداري صحیحا یجب توافر الشروط الآتیة
أن یترتب أثر القرار حالا ومباشرة.
أن یكون المحل مكتوبا من الناحیة القانونیة والواقعیة.

.274صالمرجع السابق، نواف كنعان، 1
.86صالمرجع السابق، سلوان محمود صالح العلواني، 2
.354صالمرجع السابق،لي عبد الفتاح محمد، ع3
.354صنفسه،المرجع لي عبد الفتاح محمد، ع4
.86صالمرجع السابق، سلوان محمود صالح العلواني، 5
.357صالمرجع السابق،لي عبد الفتاح محمد، ع6
.353ص،المرجع نفسهلي عبد الفتاح محمد، ع7
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أن یكون محل القرار جائزا ومشروعا.
:یتخذ عیب المحل ثلاثة صور أساسیة هي): عیب المحل(صور مخالفة القانون-2
حیث تقوم الإدارة بإصدار قرارها خلافا لما : المخالفة المباشرة والصریحة للقاعدة القانونیة-أ

أو القواعد القانونیة المبادئ العامة للدستور، كأن یكون قرارها مخالفا لما تقتضیه القانون،یقتضیه 
أو ،عامة أو فردیةسواء كانت أو لقرارات إداریة ،دة دولیة مصادق علیهاهأو لمعا،ومبادئها العامة

1.لحكم قضائي ضدهاالانصیاعحتى عندما ترفض الإدارة 

لقرار مخالف المخالفة المباشرة للقاعدة القانونیة تتم سواء بإصدار الإدارةوتجدر الإشارة أن 
وهو ما یمثل المخالفة الإیجابیة أو السلبیة 2،للقانون أو بامتناعها عن إصدار قرار یوجبه القانون

3.للقاعدة القانونیة

القاعدة القانونیة ویكون ذلك عندما تخطيء الإدارة في تطبیق : الخطأ في تطبیق القانون-ب
لتسري على حالات لم یوجبها القانون، أو ترفض تطبیق القاعدة القانونیة على حالات یستوجبها

4.القانون، فیكون القرار هنا مشوبا بعیب المحل بسبب الخطأ في تطبیق القانون

الوجود لرقابة القضاء عند تطبیقها للقواعد القانونیة للتحقق منهنا حیث تخضع الإدارة 
5.المادي للوقائع، والتأكد من أن هذه الأخیرة كافیة لتبریر إصدار القرار الإداري

وفي هذه الحالة فإن الإدارة لا تتجاهل القانون ولا تنتهك : خطأ في تفسیر القاعدة القانونیةال-ج
تخطيء في القانون بشكل مباشر وصریح، بل بالعكس فهي تعترف بوجوده وتحاول تطبیقه، ولكنها 

التي یقصد منها إعطاء الإدارة معنى وتفسیر مغایر للقاعدة القانونیة بخلاف تفسیر القاعدة القانونیة
، سواء تم ذلك بصورة عمدیة وهذا بالرغم من وضوح القاعدة القانونیة وكونها لا تحمل قصد المشرع

معنى القاعدة غیر عمدیة وهذا راجع إلى غموض وعدم وضوحالتأویل، أو تم ذلك بصورة 
6.القانونیة

.90صوفاء بوالشعور، المرجع السابق، 1
.88ص،المرجع السابقسلوان محمود صالح العلواني، 2
.359صالمرجع السابق،لي عبد الفتاح محمد، ع3
.88ص،المرجع السابقسلوان محمود صالح العلواني، 4
.363صالمرجع السابق،لي عبد الفتاح محمد، ع5
.89ص،المرجع السابقسلوان محمود صالح العلواني، 6
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للقاعدة القانونیة الخاطئففي كل الحالات یكون القرار الذي تصدره الإدارة استنادا إلى التفسیر 
وعلى الإدارة الالتزام التام بة تفسیر القوانین،رقاحیث یقوم القاضي ب، 1مشوبا بعیب مخالفة القانون

2.منسجما بشكل كامل مع حرفیة النصالقاضي الإداري حتى ولو لم یكن تفسیر ب

الرقابة على ركن الغایة: ثالثا
تعني الغایة كركن من أركان القرار الإداري الهدف الذي تسعى الإدارة إلى تحقیقه من خلال 

لیس في حد ذاته غایة بل هو وسیلة لتحقیق غایة أو أهداف إذا لقرار الإداري فا3إصدار القرار،
.تحقیق المصلحة العامةمعینة تتمثل في 

دارة العمومیة امتیازات السلطة العامة إلا باعتبارها وسائل حیث أن القانون لم یمنح للإ
4.تساعدها على تحقیق غایة الحفاظ على المصلحة العامة

ن هذه الأهداف تعد عنصرا جوهریا إوباعتبار أن للضبط الإداري أهداف ومقومات محددة، ف
لى خطورة هذه إبالنظر ، وذلكعلى إجراءات وتدابیر الضبط الإداريفي مجال الرقابة القضائیة 

حیث تم إلغاء قرارات ضبطیة استخدمت لتحقیق مصالح ،شخاصلى حقوق وحریات الأالتدابیر ع
5.ظام العاممغایرة للمصلحة المفترضة للضبط الإداري وهي المحافظة على الن

استخدام سلطة معینة :"وعلى هذا فقد عرف عیب الانحراف في استعمال السلطة على أنه
بواسطة جهة إداریة من أجل تحقیق هدف آخر غیر ذلك الذي لأجله منحها القانون تلك السلطة، 

الذي من عند الاستخدام العمدي من الإدارة لسلطتها، لتحقیق هدف مغایر لذلك ویقوم هذا العیب 
6".أجله منحت تلك السلطة

یوجد :"بها على أنهالانحرافالسلطة أو استعمالالفقه الفرنسي مفهوم إساءة كما عرف
انحراف بالسلطة عندما تستخدم الإدارة اختصاصاتها من أجل غرض غیر المصلحة العامة، سواء 
كان هذا الغرض مصلحة خاصة أو هدف سیاسي، ویجد كذلك انحراف السلطة عندما تتخذ جهة 

.362ص،المرجع السابقلي عبد الفتاح محمد، ع1
.91صوفاء بوالشعور، المرجع السابق، 2
.276صالمرجع السابق، نواف كنعان، 3
.186صناصر لباد، المرجع السابق، 4
.1428ص، المرجع السابق، عادل زیاد/بالخیر دراجي5
.90ص،المرجع السابقسلوان محمود صالح العلواني، 6
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ده التشریع الإدارة قرارا من أجل هدف یتعلق بالمصلحة العامة، ولكنه أجنبي عن الهدف الذي حد
1."الذي تدعى الإدارة تطبیقه

لقاضي الإداري عند رقابته على عیب الانحراف في استعمال السلطة یواجه مسألة كشف اف
، حیث یقارن بین الغایة التي هاقرار لأهداف التي جعلت الإدارة تتخذ او الدوافع والبواعث والمقاصد 

ترط أن تتطابق كلا شحیث ی،من القرار الذي اتخذتهقصدها المشرع والغایة التي توختها الإدارة 
2.الغایتین

یستوجب على الإدارة أن تسعى في قراراتها إلى تحقیق الأهداف التي حددها المشرع، وإن إذ 
، وإذا قراراتهاتهدف إلى تحقیق المصلحة العامة عند إصدارأن لم یحددها المشرع وجب علیها

هدف آخر لم یستوجبه القانون كان قرارها باطلا مستوجبا للإلغاء إلى الهدف هذا انحرفت عن 
3.بسبب الانحراف في استعمال السلطة

لذا فإنه من ،یتمیز عیب إساءة استعمال السلطة بأنه عیب خفي یتصل بنیة مصدر القرارو 
وإمكانیة جازةإلا أن القضاء الإداري استقر على إ، ري صعوبة في الإثباتاأكثر عیوب القرار الإد

لالطرق و البجمیع هذا العیب إثبات  في استعمال والإساءة مهما كانت صورة الانحراف 4وسائ
.السلطة

الانحراف في استعمال السلطة صورتان لعیب : الانحراف في استعمال السلطةعیب صور -1
:ن هماأساسیتا

للقانونالمنبثقة عن المبادئ العامةطبقا للقاعدة العامة : الانحراف عن تحقیق المصلحة العامة-أ
5.أن تستهدف تحقیق المصلحة العامةالإداري فإنه یستوجب على جمیع القرارات الإداریة 

مشوبا بعیب رتحقیق المصلحة العامة یكون القراوإذا صدر القرار الإداري لتحقیق أهداف غیر 
:الغایة ومن تطبیقاته

.خصیةالانحراف بالسلطة لتحقیق منفعة ش-

.398صالمرجع السابق،لي عبد الفتاح محمد، ع1
.74صفوزي حبیرش، المرجع السابق، 2
.90ص،المرجع السابقسلوان محمود صالح العلواني، 3
.288صالسابق، المرجعمحمد علي الخلایلة، 4
.404صالمرجع السابق،لي عبد الفتاح محمد، ع5
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.الانحراف بالسلطة انتقاما من الغیر-
.الانحراف بالسلطة لتحقیق أهداف سیاسیة أو دینیة-
1.تنفیذ أحكام القضاءنالانحراف بالسلطة بهدف الغش أو التحایل ع-

قصد تحقیق هدف الإداريویقصد منها اتخاذ القرار :الانحراف عن قاعدة تخصیص الأهداف-ب
ر قرایصبح الحیث ، 2غیر الذي أراده المشرع، حتى وإن كان القصد من القرار تحقیق مصلحة عامة

.استعمال السلطةإساءةعیب بهنا معیبا 
التي خصصها المشرع تعد قاعدة تكمل القاعدة التي للأهداففاستهداف القرارات الإداریة 

3.للمصلحة العامةةالإداریاتالقرار استهدافوجوب بتقضي 

وجب على الأهداف التي یجب على الإدارة تحقیقها، وتجدر الإشارة أن القانون إن لم یحدد 
في حد من خلال طبیعة اختصاص الإدارة القاضي الإداري البحث وتحدید الهدف بنفسه وذلك 

4.ذاته

:یليومن أبرز مجالات الانحراف عن قاعدة تخصیص الأهداف ما
الضبط الإداري وهي حیث یجب على الإدارة التقید بأهداف : في مجال الضبط الإداري

استعمال إساءةالمحافظة على النظام العام دون أهداف مغایرة وإلا عد تصرفها معیبا بعیب 
5.السلطة، كأن تهدف سلطات الضبط الإداري مثلا إلى تحقیق مصالح مالیة للدولة

 ویحدث هذا عندما تصدر الإدارة قرارا لا یهدف إلى تحقیق : العامةفي مجال الوظیفة
كقرار النقل ،مصلحة العمل بل تتعداه وتقصد منه توقیع عقوبة تأدیبیة بحق أحد الموظفین

لتأدیب الموظف وعقابه بدلا من تحقیق مصلحة العمل المتمثلة في ضمان حسن توزیع مثلا 
7.في ركن الغایةقرارها هنا معیبافیكون 6الموظفین،

.92ص،المرجع السابقسلوان محمود صالح العلواني، 1
.93صنفسه،المرجع سلوان محمود صالح العلواني، 2
.407صالمرجع السابق،لي عبد الفتاح محمد، ع3
.93ص،المرجع السابقسلوان محمود صالح العلواني، 4
.409صالمرجع السابق،لي عبد الفتاح محمد، ع5
.411ص،نفسهالمرجع لي عبد الفتاح محمد، ع6
.94ص،المرجع السابقسلوان محمود صالح العلواني، 7
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إداریة لإجراءاتویحدث ذلك عند استعمال الإدارة : الإجراءاتالإدارة استعمال إساءة
لى الاستیلاء المؤقت على العقار إكلجوئها ،فهااهدأتحقیق بغیة مخالفة لما حدده القانون 

، وهنا یكون الإجراءاتنزع الملكیة للمنعة العامة تفادیا من طول مدة إجراءاتبدلا من إتباع 
1.بالإجراءاتریق الانحراف استعمال السلطة عن طبإساءةقرارها معیبا 

وبصدد الضبط الإداري فإن مقتضیات قاعدة تخصیص الأهداف تقتضي أن تستهدف أعمال 
وإجراءات وسلطات الضبط الإداري تحقیق وإقامة أو المحافظة على النظام العام بالدولة، وإلا عد 

إجراء لا یستهدف تحقیق النظام العام غیر مشروع ومعیب بعیب الانحراف في كل عمل أو 
2.استعمال السلطة، حتى ولو حقق مصلحة عامة أخرى اجتماعیة أو سیاسیة أو مالیة للدولة

ففكرة النظام العام إذا قید فعال وحاسم في نظام الضبط الإداري، حیث تعمل على حمایة 
3.للأفراد من تعسف هیئات الضبط الإداريالحقوق والحریات 

:یليكما تعمل على ضبط وتقیید هذه السلطات التي یشترط لصحة أعمالها وإجراءاتها ما
.یجب أن تكون أعمال وإجراءات الضبط الإداري ضروریة للمحافظة على النظام العام-1
.یة المحافظة على النظام العامیجب أن تكون أعمال وإجراءات الضبط الإداري فعالة في عمل-2
.یجب أن تكون أعمال وإجراءات الضبط الإداري معقولة للمحافظة على النظام العام-3

یجب أن تكون متلائمة مع الغایة، أي أن یكون العمل یشكل ذافتدابیر الضبط الإداري إ
4.المناسبراء أو التدبیر الضبطيجالإاتخاذتهدیدا بالنظام العام بشكل یستدعي 

ومن جهة أخرى فإن عیب إساءة استعمال السلطة له أهمیة كبیرة من الناحیتین القانونیة 
والعملیة، حیث لم یعد الأمر یقتصر على فحص المشروعیة الظاهرة لتصرفات الإدارة، بل یتعداه 

نه من الناحیة العملیة ویمتد إلى البحث عن نوایا الإدارة الداخلیة التي دفعتها لاتخاذ قرارها، كما أ
هذا العیب أدى إلى زیادة عدد دعاوى تجاوز السلطة أو ما یعرف بدعوى الإلغاء التي فإن ظهور

5.تستهدف حمایة المشروعیة عن طریق إلغاء القرارات الإداریة المخالفة للقانون

94ص،السابقالمرجع سلوان محمود صالح العلواني، 1
.42صعمار عوابدي، المرجع السابق، 2
.43صعمار عوابدي، المرجع نفسه، 3

.196صفوزي حبیرش، المرجع السابق، 4
.326صالمرجع السابق، محمد عبد الحمید أبو زید، 5
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استعمالأن إثبات إساءة تجدر الإشارة: ثبات عیب الانحراف ودور القاضي في الكشف عنهإ-2
السلطة أمر بالغ الصعوبة سواء بالنسبة للقاضي أو المدعي، لأن هذا العیب هو لیس من العیوب 

كعیب ، ولیس أیضا من العیوب الموضوعیةوالإجراءاتالشكلیة كعیب الاختصاص وعیب الشكل 
وهو ما یصعب المحل والسبب، بل هو عیب شخصي یكمن في نوایا الإدارة ویعبر عن مقصدها

هیئات لا یتحصل على المبررات التي تشكل حیاد الذي غالبا على المدعي خصوصا 1،إثباته
استعمال السلطة عیبا إساءةطریقة تجعل من عیب ب،2الإداري عن الهدف المخصص  لهاالضبط

3.القرار الإداريلإلغاءاحتیاطیا لا یلجأ إلیه القاضي إلا إذا لم تفلح ولم تنجح أوجه الطعن الأخرى 

وبذلك فإن تفعیل الرقابة القضائیة على مشروعیة غایة القرار الضبطي، تبقى مرهونة بقدرة 
القاضي الإداري على الكشف عن مواطن التعسف في استعمال الحق من طرف الإدارة مصدرة 

4.شخاصالقرار في مواجهة حریات الأ

الاستثنائیةممارسة الوالي للضبط الإداري في الظروف قیود: المبحث الثاني
نتیجة وأ،سبب عوامل تهدد استقرار الدولة وأمنهاغیر عادیة بانائیة ظروفثالإستتعد الظروف 

.یع نطاق قواعد المشروعیة العادیة، مما یستلزم توسوممتلكاتهمشخاصلخطر یهدد حیاة الأ
باعتباره هیئة من -من بینها الوالي و من الهیئات الضبطیة الاستثنائي الوضع حیث یتطلب 

ذلك من أجل السرعة في اللجوء إلى سلطات أوسع مدى وأكثر فعالیة، و -هیئات الضبط الإداري
خلال هذه لوصول إلى حمایة النظام العام، و د لالتعامل مع الموقف والوضع الخطیر الذي یلم بالبلا

تصبح النصوص القانونیة المتبعة في الظروف العادیة لا تصلح لمواجهة الظروف الاستثنائیة
.  الاستثنائیةالظروف 

الاستثنائیةالظروف ظل ن هذه السلطات الواسعة لهیئات الضبط الإداري في ومع ذلك فإ
ة الجوهریة أعمالها لرقابة القضاء التي تمثل الضمانة بضوابط من حیث خضوع قراراتها و مقید
علیه سوف نتناول في ، و وحریاتهمشخاصالأساسیة لحمایة حقوق الألیةالمشروعیة والآون مبدألص

.411صالمرجع السابق،لي عبد الفتاح محمد، ع1
.1429ص، المرجع السابق،عادل زیاد/دراجيبالخیر 2
.412صالمرجع السابق،لي عبد الفتاح محمد، ع3
.278صفرحات ضیفي، المرجع السابق، 4
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ثم الرقابة القضائیة على ،في المطلب الأولالاستثنائیةهذا المبحث مفهوم نظریة الظروف 
.هذا في المطلب الثانيالاستثنائیة و في الظروف تدابیر الضبط الإداريإجراءات و 

مفهوم نظریة الظروف الاستثنائیة : الأولالمطلب
رة بسلطات استثنائیة تتمتع بموجبه الإدالنظام قانوني معلومالاستثنائیةتخضع نظریة الظروف 

القضاء شروطا معینة ومحددة لتطبیق هذه ا سلطات مشروعة، كما وضع الفقه و لكنهغیر عادیة و 
الإجراءات القانونیة اللازمة لمواجهة لاستعمال الوسائل و عند لجوئها الالتزام بها على الإدارةالنظریة 

اول في نسنتحیث على التواليفروعةسوف نقسم هذا المطلب إلى ثلاثالاستثنائیة، و الظروف 
الفرع (فيشروط تطبیقها أما)الفرع الثاني(في ، و الاستثنائیةتعریف نظریة الظروف )الفرع الأول(

في الاستثنائیةهذه النظریة في التشریع الجزائري بعنوان الحالات فسوف نتناول تطبیق )الثالث
.التشریع الجزائري

عریف نظریة الظروف الاستثنائیة ت: الفرع الأول
الأوضاع الفعلیة التي تؤدي إلي بأنهاالاستثنائیةالظروف الفقیه جون ریفیرولقد عرف 

خاصة الاستثنائیة المشروعیة القواعد تطبیقالإدارة، و بالقواعد العادیة اتجاه وقف العمل:نتیجتین
.ید مقتضیات هذه المشروعیة الخاصةیقوم القاضي بتحدحیث 

الظروف تتضمن توسیع سلطات الضبط الإداري عندما تقتضي الاستثنائیةفنظریة الظروف 
تتوقف ویحل محلها أحكامحكام المقررة في النصوص القانونیة الاستثنائیة ذلك، وینتج عنها أن الأ

1.الظروف الاستثنائیةم و أخرى تتلائ

مجلس الدولة نظریة الظروف الاستثنائیة نظریة قضائیة أنشأهالوبادیر أن ستاذ ولقد اعتبر الأ
أن مقتضى ا خلال الحرب العالمیة الأولى، و الفرنسي لمواجهة الظروف الخطیرة التي مرت بها فرنس

شرعیة بسبب الظروف إجراءاتغیر شرعیة بمثابة الإداريإجراءات الضبط اعتبارهذه النظریة 
2.وذلك لحمایة النظام العامالاستثنائیة

.402، صسابقالمرجع ال، هني رشیدة/سعیدي الشیخ1
كلیة ، جامعة منتوري، القانون العاملنیل شهادة الماجستیر في مقدمة مذكرة ، الظروف الإستثنائیة والرقابة القضائیة: حمزة نقاش2

.08ص،2010/2011، السنة الجامعیةقسنطینة،الحقوق والعلوم السیاسیة
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شكل ودفاع شرعي وعلى الاستثنائیةأن الظروف الفقیه الفرنسي موریس هوریوویعتبر
لا لمشروعیة فإنهاإن كانت خارج نطاق اىوحت،التدابیر اللازمة لمواجهتهااتخاذسلطات الضبط 

، ویؤدي تطبیق هذه النظریة إلي توسیع كانت في حالة دفاع شرعيتخرج عن إطار القانون طالما
ات نطاق قواعد المشروعیة العادیة، فتصبح التصرفات الغیر مشروعة في الظروف العادیة تصرف

هذا الظرف ، لأنحمایة النظام العامهوإذا كان هدفها،مشروعة في الظروف الاستثنائیة
1.الوضع الخطیر الذي یلم بالبلادلاحتواءیتطلب اللجوء إلي سلطات أوسع الاستثنائي

اعتمدت على ، حیث بشكل مختلفالاستثنائیةأما سعاد الشرقاوي فعرفت نظریة الظروف 
: وتتمثل هذه الشروط فياستثنائیا، توفر شروط معینة حتى یعتبر الظرف 

 عادیاأن یكون الوضع غیر.
 الإدارة مواجهته بالقواعد القانونیة المطبقة في الظروف استحالةأن یترتب على هذا الوضع

.العادیة
 في حدود المصلحة العامةالاستثنائیةأن تمارس الإدارة السلطات.
2.الاستثنائيبانتهاء الظرف الاستثنائیةالحالة انتهاء

تصب الاستثنائیةت الفقهیة لتحدید معنى حالة الظروف المحاولاوعلیه فإن كل هذه التعریفات و 
فیها الدولة مهددة أنها حالة فجائیة أو واقعیة تكونمن حیث،كلها في المعنى العام لهذه الحالة

أو سلامة حدودها أو حرمة ترابها أو بمخاطر داخلیة أو خارجیة جسیمة وحالة تحدق بأمنها
،یةووحدتها الترابیة والوطنالسیاسي والاقتصادي والاجتماعيطبیعة نظامهاستوریة و مؤسساتها الد
كافة الإجراءات ذالإداریة المختصة أن تتخیستوجب على السلطات الدستوریة و الأمر الذي

اعها العادیة في أقرب إعادة الأمور إلى أوضالاستثنائیة اللازمة لدرء هذه المخاطر والقضاء علیها و 
ة التي الأوضاع المقررة في الظروف العادیخلي عن الإجراءات و وقت ممكن، ویقتضي ذلك الت

3.حكمها مبدأ الشرعیة العادیةی

مجلة البحوث القانونیة "الضبط الإداري وحدود سلطاته في الظروف العادیة والظروف الإستثنائیة"الظفیريیوسف ناصر حمد1
.1530ص، 2020،مصرالمنصورة، ، 74العدد ، 10المجلد،الإقتصادیةو 
.147ص،سابقالمرجع ال،دروس في القانون الإداري، جمال قروف2
مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر في القانون، ، حالة الظروف الإستثنائیة وتطبیقاتها في الدستور الجزائري: نجاة تمیمي3

.16ص، 2003-2002، السنة الجامعیةكلیة الحقوق والعلوم الإداریة،جامعة الجزائر
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من خلال النص على الاستثنائیةعلى حالات الظروف التشریع الجزائري فقد نصفي أما 
19631من دستور 59، حیث نصت المادة نها من خلال الدساتیر المتعاقبةشروطها وكیفیة إعلا

من دستور 123إلى119من كرست المواد ، كما لرئیس الجمهوریــةالاستثنائیةالسلطات على 
الحالة ، حالة الحصارالمتمثلة في حالة الطوارئ،الاستثنائیة، و حالات الظروف 19762

ما أ، وحالة الحرب، والتي تستلزم كلها إجراءات خاصة نظرا لوجود الضرورة الملحة، الاستثنائیة
الدستوري لسنة منه، وفي التعدیل 89إلى 86منفقد تناول هذه الحالات في المواد19893دستور
فقــــد نص 2020لسنة أما التعــــدیل الدستـــــوري ،5منه95إلى 91فقد تناولتها المواد من 19964

. منه102إلى 97في المواد من الاستثنائیةعلى الحالات 
إجراءات الضبط الإداري بصورة أن یتخذیمكن للوالي الاستثنائیةوتطبیقا لنظریة الظروف 

وهذا ،وجب أن تكون علیها إجراءات الضبط الإداري في الحالة العادیةیستتختلف عن الصورة التي 
ن الاستثنائیة أ، حیث یمكن للوالي عندما تقتضي الظروف 07-12:الولایة رقمما  نص علیه قانون

هو ما والدرك الوطني المتواجدة على إقلیم الولایة، عن طریق التسخیر و یطلب تدخل قوات الشرطة
ریة عن طریق تسخیر قوات الشرطة القوة الجبباستخدامالإداريیعني التنفیذ الجبري لقرارات الضبط 

6.الدرك الوطنيو 

نلاحظ أنها كانت في البدایة تعرف الاستثنائیةوبالرجوع إلى الأصل التاریخي لحالة الظروف 
بح الحرب مع ظهور ش، و باسم نظریة سلطات الحرب لأنها ولدت إبان الحرب العالمیة الأولى

لاتخاذ التدابیر السریعة یة لم یكن یكفي السلطة التنفیذیة نظام الأحكام العرفالعالمیة الثانیة ف

.10/09/1963: الصــــادرة بتاریخ64الصادر بالجریـــدة الرسمیــة عدد 1963دستور1
: الصــــادرة بتاریخ94الجریـــدة الرسمیــة عدد 22/11/1976: الصادر بتاریخ97-76: الصادر بموجب الأمر رقـــــم1976دستور2

24/11/1976.
الجریـــدة 28/02/1989: الصادر بتاریخ18- 89: الصادر بموجب المرســـــــــوم الرئاسي رقـــــم1989دستوري لسنة التعدیل ال3

.01/03/1989: الصــــادرة بتاریخ09الرسمیــة عدد 
76عدد الجریدة الرسمیــة07/12/1996: الصادر بتاریخ438-96: الصادر بموجب المرســـــــــوم الرئاسي رقـــــم1996دستور 4

.08/12/1996: الصــــادرة بتاریخ
دفاتر السیاسة و القانون، "دراسة مقارنة، نظریة الظروف الإستثنائیة وضوابطها في القانون الدستوري الجزائري"اسماعیل جابوربي5

.40ص،2016ورقلة، جانفي ،جامعة قاصدي مرباح، 14العدد 
.07- 12:رقمالولایةقانونمن 116أنظر المادة 6
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لفرنسي خلق نظریة جدیدة من أجل أن لذلك فقد فضل مجلس الدولة ا،لمواجهة الحروب الشاملة
یضع غطاء المشروعیة على الإجراءات غیر المشروعة التي تقوم بها الحكومة إبان الحرب 

الاستثنائیة، بحیث تحدد تسمیة نظریة الظروف ، وفي فترة لاحقة أصبحت تأخذلمواجهة أحداثها
بل امتد تطبیقها إلى عدة ،على اتساع سلطات البولیس أثناء الحربمدلولها ولم یعد یقتصر 

حالة الأخطار الناجمة على الأوبئة التي تصیب أفراد خرى كالأزمات السیاسیة الخطیرة و مجالات أ
1.المجتمع

بیق نظریة الظروف الاستثنائیة  شروط تط: الفرع الثاني
توسیع قواعد المشروعیة العادیة فإن ذلك لا یعني أن الاستثنائیة تعمل علىكانت الظروف إذا

ات حریخاصة أن تلك السلطات تمس بحقوق و سلطة الإدارة تكون بدون قیود أو ضوابط تحكمها
، وضع القضاء الإداري والفقه دارة في استعمال سلطاتها الواسعة، وحتى لا تسرف الإشخاصالأ

من بینها الوالي عند و زم بها سلطة الضبط الإداري تلت، حیثشروطا معینة ینبغي توافرها مجتمعة
یمكن حصرها و 2،موجبة للتعویضإلا عدت أعماله مشوبة بالبطلان و و الاستثنائیةممارسته لسلطته 

:فیما یلي
تحقق الظرف الاستثنائي   : أولا

وهو من أهم الشروط اللازمة لقیام ،خطر موجه ضد الدولةوجود تهدید بفي یتمثل هذا الظرف 
، و العصیان المسلحأالاقتصادیة و وقد یكون داخلیا كالكوارث الطبیعیةالاستثنائیة،نظریة الظروف 

3.وقد یكون خارجیا كالحروب

فإن الظرف یجب ،الذي یسمح بمخالفة القواعد القانونیةالاستثنائيیمكن تبریر الإجراء وحتى
4.المصلحة العامةىیشكل خطرا علأنمن شأنهو ن یكون حقیقة استثنائیا أ

الإدارة عن كسبب لخروجالاستثنائيضرورة توافر الظرف على مجلس الدولة الفرنسي وقد أكد
قرار فیهوالذي أبطل07/01/1955: صادر بتاریخذلك في قراره المقتضیات المشروعیة، و 

.15ص، سابقالمرجع ، التمیميجاةن1
.40، صسابقالمرجع ال، "دراسة مقارنة-نظریة الظروف الإستثنائیة وضوابطها في القانون الدستوري الجزائري"اسماعیل جابوربي2
.40المرجع نفسه، ص، "دراسة مقارنة-نظریة الظروف الإستثنائیة وضوابطها في القانون الدستوري الجزائري"اسماعیل جابوربي3
.14، صسابقالمرجع ال، نقاش حمزة4
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لأن المفوض ":الاستثنائیة، وقد جاء في حكمهخارج نطاق الظروف المفوض السامي لأنه وقع 
حكام أالمطعون فیه بعد زوال الظروف الاستثنائیة فلم یعد له الحق بتطبیق ر القرااتخذالسامي

1".1948حزیران18القرار الصادر في

القواعد القانونیة التي تسمح للإدارة عدم تطبیق من أول الشروط الاستثنائيویعد قیام الظرف 
الاستثنائي هو الأساس الوحید ، فوجود الظرف استعمال السلطات الاستثنائیةالعادیة، وتقتضي منها

قرارات إعلان حالة إلا أن2الاستثنائیة،نهائي في ظل الظروف القرار الصدر بناء علیه الذي ی
لقاضي ا، فلا یملكابة القضاءلرقلا تخضع الاستثنائیةو غیرها من الحالات أو الحرب أ،الطوارئ

تطبیق الإدارة المركزیة مندعىاستالذي أو زواله، و الاستثنائيرقابة التحقق من وجود الظرف 
لقرارت تعتبر من حیث أن هذه اتطبیق القواعد القانونیة العادیة، خروجها عن الاستثنائي و القانون 

.القضائیةبالحصانة  ضد الرقابة  التي تتمیز أعمال السیادة و 
قراره السیادي الاستثنائي، فرئیس الجمهوریة الحریة في تقدیر وجود الظرف لوعلیه فإن 

3.رقابة القضاءالاستثنائیة یتمتع بالحصانة ضد القاضي بتطبیق الظروف 

الاستثنائي بالوسائل العادیة  عن مواجهة الظرفالإدارةعجز : ثانیا
إجراءات ووسائل إذ تستلزم مواجهته ،العادیة عن مواجهة الخطرالقوانین تعجزحیث
، تفادي الأضرار العادیة لمواجهة الخطر الداهم و تضطر إلى الخروج عن القوانینف4استثنائیة

5.فیكون عمل الضرورة الصادر من الإدارة هو الوسیلة الوحیدة لدفع الضرر،المحدقة

هو حمایة المصلحة العامة التي تكون الاستثنائیةوف فإذا كان مبرر العمل بنظریة الظر 
تطلب وقتا طویلا ، فإن العمل بالقوانین العادیة یمعرضة للخطر إذا لم تتصرف الإدارة بسرعة

عله المشرع من اختصاص البرلمان ومن شأن ذلك تعریض المصلحة كصدور تشریع مثلا ج

العدد "زام حمایة الحقوق والحریات الأساسیةتبین مقتضیات الحفاظ على النظام العام والالاستثنائیةنظریة الظروف "مدیحة الفحلة1
.288ص، 2017جانفي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر، ، مجلة المفكر، جامعة محمد خیضر بسكرة14

.41، صسابقالمرجع ال، "دراسة مقارنة-نظریة الظروف الإستثنائیة وضوابطها في القانون الدستوري الجزائري"اسماعیل جابوربي2
.289-288مدیحة الفحلة، المرجع السابق، ص 3
.1532، صسابقالمرجع ال، وسف ناصر حمد الظفیريی4
.229صسابق، المرجع المدیحة الفحلة، 5
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تطبیق القوانین التي وضعت للظروف الأمر إلى حد استحالة لا یشترط أن یصلللخطر، إذ
1.بل یكفي أن یكون من الصعب تطبیقها فقط،العادیة

في إذا أثبت عجز القوانین العادیة، و وعلیه فإنه لا یسمح للإدارة التوسع في صلاحیاتها إلا 
23/09/2002: بتاریخالصادر 6460: رقمههذا الشأن أصدر مجلس الدولة الجزائري قرار 

الاستیلاء على مسكن وإخراج بإبطال قرار الوالي المنتدب الذي قام من خلاله بترخیص القاضيو 
من القانون المدني، 681و679ذلك لمخالفة قرار الوالي المنتدب لأحكام المادتین المستأجر منه و 

، للبت في إخراج المستأجر من العینلصلاحیات السلطة القضائیة التي تعتبر المختصة هتجاوز و 
حیث أن الإستیلاء یعتبر إجراء إستثنائي للإكتساب الجبري یسمح ":وقد جاء في حیثیات القرار

یتم (ى أنه من القانون المدني تنص عل679حیث أن المادة لإدارة بالتصرف في أملاك مادیة و ل
ومیة باتفاق رضائي وفق الحالات الخدمات لضمان سیر المرافق العمالحصول على الأموال و 

.المنصوص علیها في القانونطالشرو و 
فق العمومي الحصول ضمانا لاستمراریة المر ه یمكن في الحالات الإستثنائیة والإستعجالیة و إلا أن

من الحالات للا یجوز الإستیلاء بأي حا، و موال والخدمات عن طریق الإستیلاءعلى الأ
تعتبر الإستیلاء تعسفیا كل من القانون المدني 3مكرر681، وأن المادة )المخصصة فعلا للسكن

أنه في قضیة من القانون المدني، و 679في المادة إستیلاء تم خارج الحالات المنصوص علیها 
الحال استولى الوالي المنتدب للشراقة على محل ذات الإستعمال السكني مشغول بصفة قانونیة من 

دي إلى ابطال اجراء الإستیلاء ؤ طرف المستأجر و بالتالي فإن الوالي ارتكب تجاوز للسلطة مما ی
2".ستأجر إلى المسكن الذي كان یشغلهارجاع المو 

تحقیق المصلحة العامة : ثالثا 
انت إن المصلحة العامة شرط جوهري في كل الأعمال التي تصدر عن الإدارة سواء ك

لا تكون العامة و المصلحة أن أي عمل تقوم به تقصد به تحقیق الظروف عادیة أم استثنائیة، و 
مصلحة العامة في الدفاع عن الوطن، إعادة تتمثل هذه الو 3،الغایة منه تحقیق أغراض شخصیة

.17ص، سابقالمرجع ال، حمزة نقاش1
.230ص، سابقالمرجع ال، مدیحة الفحلة2
.42، صسابقالمرجع ال، "دراسة مقارنة-نظریة الظروف الإستثنائیة وضوابطها في القانون الدستوري الجزائري"اسماعیل جابوربي3
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ویعتبر تحقیق المصلحة العامة هو 1،المحليافق العامة على المستوى القومي و ، استمرار المر النظام
.لإدارةه اایة من العمل أو القرار الذي تتخذالهدف أو الغ

المتعلق بقضیة و 07/11/1948: نسي بذلك في قراره الصادر بتاریخضاء الإداري الفر قد أقر القو 
.حقهما جراء اعتقالهما دون وجه حقالكسیس وولف حیث أقر بتعویضهما عن الضرر الذي ل

الاستثنائيمع الظرف تناسب الإجراء المتخذ: رابعا 
، الذي تواجههالاستثنائيالذي تقوم به الإدارة مع الظرف الاستثنائيیتعین أن یتناسب الإجراء 

على الإدارة مواجهتها یتحقق وجوده بوجود حوادث خطیرة مجتمعة یستحیل الاستثنائيفالظرف 
هذا یعني أن یكون تصرف الإدارة طبقا لما تقتضیه مواجهة هذه و 2،الطرق العادیةبالوسائل و 
یراقب القضاء ، و في لمعالجتها دون إفراط أو تفریطالذي یكأن یكون بالقدرالاستثنائیة، و الظروف 

في ظل هذه الظروف للتحقق من ملائمة الاضطراباتخطورة الإداري الإدارة وتقدیرها لأهمیة و 
3.الموجودةالاستثنائیةللظروف ذالإجــراء المتخ

تقدیریة التي یتمتع بها أما في التشریع الجزائري فإن مسألة التناسب تندرج في إطار السلطة ال
یفترض فیه و المسؤول عن العلاقات الخارجیة القائد الأعلى للقوات المسلحة و فهو،رئیس الجمهوریة

وعلى هذا الأساس فهو الذي یقرر إعلان ،وقوعهایعرف مصادر الأخطار وطبیعتها وإمكانیةأن 
4.الاستثنائیةالحالات 

التشریع الجزائريفي الاستثنائیةالحالات : الفرع الثالث
حصار،حالة (الاستثنائیة حسب الحالة المعلنةفي ظل الظروفالإداريتزداد سلطات الضبط 

حیث تخولها النصوص سلطات واسعة لمواجهة ) حربحالة طوارىء، حالة استثنائیة أو حالة
في حالة ذالمحیطة بالنظام العام، وبالرجوع إلى الدستور نجد أن لرئیس الجمهوریة أن یتخالأخطار

.230ص، سابقالمرجع ال،مدیحة الفحلة1
.42، صسابقالمرجع ال، "دراسة مقارنة-الظروف الإستثنائیة وضوابطها في القانون الدستوري الجزائرينظریة "اسماعیل جابوربي2
.200ص، سابقالمرجعال"طات الضبط في الإدارة الجزائریةسل"هندون سلیماني3
.42، صسابقالمرجع ال، "دراسة مقارنة-نظریة الظروف الإستثنائیة وضوابطها في القانون الدستوري الجزائري"اسماعیل جابوربي4
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الكفیلة لمواجهة ذلك والإجراءاتوجود تهدید الأمن والاستقرار الوطني التدابیر الضروریة اللازمة 
1.وبالتالي الحفاظ على النظام العام،الخطر

، الطوارئ، الحصارالتي نص علیها الدستور الجزائري في حالة ةالاستثنائیوتتمثل الحالات 
.م إعلانها من قبل رئیس الجمهوریة، حالة الحرب و یتةالاستثنائیالحالة 

رئ والحصار حالتي الطوا: أولا
،یضع قیودا على الحریات العامةاستثنائیاوالحصار نظاما الطوارئتعتبر كل من حالتي 

2.وتظهر كل حالة منهما كحالة مشروعة مادامت منظمة بنصوص قانونیة

إعلانه لدفع الخطر الذي ألم بالبلاد حیث یتم في هذه الحالة نظاما استثنائیا یتم: "ویقصد بهما
تقیید الحقوق والحریات العامة متى كان هناك مساس بالأمن والنظام العام والمحافظة على الأمن

لعامة وتخول لمرفق البولیس إختصاصات إضافیة، أما حالة الحصار فهي أشد خطورة والسكینة ا
و المسلحة من حالة الطوارىء وأدنى خطورة من الحالة الاستثنائیة تتصل بالأعمال التخریبیة أ

كل ذ، فتخول للرئیس اتخاالسلطة إلى الجیش للضرورة الملحةفیتم انتقال ،كالعصیان أو التمـــرد
3".اللجوء إلى الحالة الإستنثنائیةباب الوضع لتفاديتر اللازمة لاستالتدابی

وذلك بعد أحداث ، 06/10/1988تطبیق لحالة الحصار في وقد عرفت الجزائر أول
عقب الإضراب السیاسي الذي قامت 04/06/1991التطبیق الثاني فكان في أما،05/10/1988

بعد 09/02/1992في لهفكان أول تطبیقالطوارئأما حالة ، به الجبهة الإسلامیة للإنقاذ
4.أعمال العنف عقب رفع حالة الحصارتصاعد 

ون أن یمیز بینها من حیث دوالطوارئقد نص الدستور الجزائري على حالتي الحصارو 
توري من التعدیل الدس97حصرت المادة و 5،الآثار المترتبة على إعلانهماالسبب والجهة المختصة و 

مجلة "دور الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري في حمایة الحریات الأساسیة"وردة بن بوعبد االله/نورة بن بوعبد االله1
.936ص، 2020الجزائر،،المسیلةجامعة محمد بوضیاف، 02العدد ، 05الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد

.48ص، سابقالمرجع ال، حمزة نقاش2
كلیة ،01، العدد 01المجلد ،المجلة الشاملة للحقوق"2020في ظل التعدیل الدستوري لسنة الاستثنائیةالحالات "حسن غربيأ3

.40ص،2021مختار عنابة، الجزائر، مارس الحقوق، جامعة باجي 
.49، صسابقالمرجع ال، حمزة نقاش4
.2020من التعدیل الدستوري 97المادة أنظر 5
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كما أنه لا یمكن له تفویض ،الحصار لرئیس الجمهوریةحالة الطوارئ و صلاحیة إعلان2020
.س الحكومة حسب الحالةهذه الصلاحیة للوزیر أو رئی

الحصار إلى قیام الضرورة الملحة بفعل حوادث ووقائع من و الطوارئویعود سبب إعلان حالة 
تقریر مدى وجودها إلى السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة، دون شأنها تهدید أمن الدولة والتي یعود 

:رقمبالرجوع إلى المرسوم الرئاسيو 1،الضرورة الملحةحدد المؤسس الدستوري ما المقصود بأن ی
:الطوارئ نجده استند إلى الأسباب التالیةالمتضمن حالة 92-44
. اب الوطنيم العام على مستوى التر المستمر للنظاالمساس الخطیر و -
التي تستهدف استقرار المؤسسات والمساس الخطیر والمتكرر بأمن المواطنین والسلم التهدیدات-

. المدني
لم یتطرق إلى أسباب إعلان المتضمن حالة الحصار196-91:رقمإلا أن المرسوم الرئاسي

.هذه الحالة
علاوة على المساس ،للنظام والأمن العمومیینر تهدید شرط الضرورة الملحة یتوفر بتوفإذن ف

لسیر الحسن للمرافق العامة واستقرار مؤسسات الدولة التي هي الأخرى معیار یقاس علیه في با
2.توافر شرط الضرورة من عدمهتحدید

أنه لم الطوارئ، كماحالتي الحصار أو خاصا بالملاحظ أن الدستور الجزائري لم یحدد تعریفا و 
أن حالة ، غیرقتصر على ربطهما بالضرورة الملحةاأكثر دقة دواعي اللجوء إلیهما و بشكلیضبط

بعكس الثانیة ،تختلف عن حالة الحصار في كون السلطات المدنیة هي من تتولى تسییرهاالطوارئ
الحریات یكون أوسع ن الصلاحیة بید السلطات العسكریة، كما أن مجال تقیید الحقوق و التي تكو 

3.مقارنة للسلطات العسكریةالاستثنائیةتولي السلطات المدنیة تسییر المرحلة حال

علن حالتي الحصار الإجراءات فإنه لا یمكن لرئیس الجمهوریة أن یأما من حیث الشكل و 
: من الشخصیات المهمة في الدولة والمتمثلة فيإلا بعد استشارته لمجموعةوالطوارئ

.المجلس الأعلى للأمناجتماع-

.41، صسابقالمرجع الحسن غربي، أ1
.67تمیمي نجاة، المرجع السابق، ص 2
، كلیة 01، العدد 13كادیمیة، المجلد مجلة الباحث للدراسات الأ"تنظیم الحالات الاستثنائیة في القانون الجزائري"بخات كلتومة3

.663ص،2026جانفيالجزائر، الحاج لخضر، -1الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة
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.رئیس المجلس الشعبي الوطنياستشارة-
.رئیس مجلس الأمةاستشارة-
.الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالةاستشارة-
1.حكمة الدستوریةلماستشارة رئیس ا-

لقد أحسن المؤسس الدستوري في ذلك یوما كحد أقصى، و 30بالنسبة للمدة فقد حددت بـــ أما
ن التجربة الواقعیة أثبتت أن ترك السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة لتحدید المهلة ستكون أإذ 

196-91:الرئاسي رقماستنادا للمرسومر لمدة أربعة أشهالحصار لفترات طویلة إذ تم فرض حالة
مددت دون و 3عشر شهرااثنينها لمدة فقد تم إعلاالطوارئحالة أما2،المتضمن حالة الحصار

4.ذكر المدة الجدیدة

الحالة الإستثنائیة : ثانیا
وضاع خطیرة تهدد إجراء غیر مألوف یلجأ إلى تقریره عند حدوث أالاستثنائیةتعد الحالة 

أحد الإبداعات "الاستثنائیةیقصد بالحالة و 5،سلامة وحدة ترابهاستقلالها و امؤسسات الدولة و 
جات خطیرة في ذات المجتمع الدستوریة الحدیثة لمواجهة الأحداث المستجدة التي تنتج عنها تشن

أمن ائم الذي لیس بوسعه حمایة نظام و یتأتى ذلك عن طریق تدارك عجز التشریع القالواحد، و 
6".لةووحدة الدو 

ع وتصیب ن تقأخطار وقعت أو توشك أالاستثنائیة یدور حول وقائع و إذن فمفهوم الحالة 
علیه نجد أن المؤسس الدستوري قد نص على هذه الحالة من خلال مصالح حیویة في البلاد، و 

من خلال نص 1963هو ما نلمسه في دستور المتعاقبة للجمهوریة الجزائریة، و جمیع الدساتیر 
اذاتخفي حالة الخطر الوشیك الوقوع یمكن لرئیس الجمهوریة :"أنهالتي تنص على59المادة 

.2020من التعدیل الدستوري 97أنظر المادة 1
.حالة الحصارتقریر المتضمن 91/196:رقمالرئاسي م من المرسو 01أنظر المادة 2
.الطوارئالمتضمن إعلان حالة 44-92:الرئاسي رقمالمرسوممن 01أنظر المادة 3
.665، صسابقالمرجع ال، بخات كلتومة4
مذكرة ماجیستیر في اطار مدرسة دكتوراه، مدرسة دكتوراه الدولة ، الحالات الاستثنائیة في القانون الجزائري: سدیرة محمد علي5

.32ص،2013/2014بن عكنون، السنة الجامعیة -كلیة الحقوق، 1جامعة الجزائر،فرع جامعة الأغواط،والمؤسسات العمومیة
.47، صسابقالمرجع ال، أحسن غربي6
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نائیة قصد حمایة استقلال الأمة ومؤسسات الجمهوریة ویجتمع المجلس بكامل اجراءات استث
إذا كانت البلاد مهددة ":بقولها120من خلال المادة 1976كما نص علیها دستور ، "أعضائه

یس یقرر رئ،بخطر وشیك الوقوع على مؤسساتها أو على استقلالها أو على سلامة ترابها
" .الحالة الإستثنائیةالجمهوریة 

یقرر رئیس الجمهوریة " :على أنه87حیث نصت المادة 1989وكذلك نص علیها دستور
الحالة الإستثنائیة إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو 

1".سلامة ترابهااستقلالها أو 

" :منه التي نصت على أنه93في المادة تثنائیةالاسنص على الحالة فقد1996أما دستور
شك أن یصیب یقرر رئیس الجمهوریة الحالة الإستثنائیة إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یو 

2".الدستوریة واستقلالها أو سلامة ترابهامؤسساتها

المادة قد تناول الحالة الاستثنائیة في الفقرة الأولى من ف2020أما بالنسبة للتعدیل الدستوري 
یقرر رئیس الجمهوریة الحالة الإستثنائیة إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن :"بقولها98

."یوما60لامة ترابها لمدة أقصاها یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو س
الاستثنائیة الجهة المختصة بإعلان الحالة 2020لدستوري من التعدیل ا98كما بینت المادة 

.وسببها والشروط الشكلیة وإجراءات إعلانها
له السلطة ، إذ أن فمن حیث الجهة المختصة بإعلانها تعتبر من صلاحیة رئیس الجمهوریة

توفر الأسباب التي استبعادها إذا لم تإذا توافر في نظره سبب إعلانها، و الاستثنائیةفي إقرار الحالة 
كما لا یمكنه تفویض هذه الصلاحیة للوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب ،3تدعو إلى إعلانها 

4.الحالة

.33- 32، ص سابقالمرجع ال، رة محمد عليدیس1
مقدمة لنیل رسالة - دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الجزائري-في التشریعالاستثنائیةمراعاة الظروف ،عبد المجید طیبي2

، كلیة العلوم 1باتنة جامعة الحاج لخضر، العقید تخصص شریعة وقانون، جامعة الإسلامیة،في العلوملومعدكتوراه درجة 
.320ص ، 2019/2020، السنة الجامعیة الإسلامیة

.47ص، سابقالمرجع ال، أحسن غربي3
.2020الدستوري من التعدیل 93المادة الفقرة الثالثة من أنظر 4
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جراءات بمجموعة من الإوالالتزامیجب على رئیس الجمهوریة التقید الاستثنائیةلإعلان الحالة و 
: ضمانا للحریات الأساسیة والمتمثلة في

.رئیس مجلس الأمةاستشارة _ 
.استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني_ 
.استشارة رئیس المحكمة الدستوریة_ 
.إلى المجلس الأعلى للأمنالاستماع_ 
.إلى مجلس الوزراءالاستماع_ 
.توجیه رئیس الجمهوریة خطابا للأمة_ 
.اجتماع البرلمان وجوبا_ 

هذا ما جاء في نص یوما كحد أقصى و 60فهي تقدر بــ ئیةالاستثناأما بالنسبة لمدة الحالة 
، حیث كانت 2020من بین التعدیلات التي أتى بها التعدیل الدستوري ، وتعد01فقرة 98المادة 

لتمدیدها أیضا اشترط زوال الظرف الذي أدى إلى إعلانها، و قبل ذلك مفتوحة الآجال مرتبطة ب
1.ة أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعتینأغلبیحصول رئیس الجمهوریة على موافقة 

حالة الحرب : اثالث
الاستثنائیة وأخطرها على الحقوق والحریات في تعتبر حالة الحرب من أشد مظاهر الظروف 

قوانین الحرب محل تحل إنهاء الحیاة السلمیة و یتم بسببه اضطراريذلك أنها وضع كافة الشرائع، 
السلاح على حساب قوة القانون حیث تصبح القیادة العامة للقوات المسلحة تسود قوة قوانین السلم، و 

كما یقصد بحالة الحرب وقوع عدوان فعلي أو وشیك الوقوع المبني على العدید من 2،هي السلطة
القرائن كالتحضیرات العسكریة وحشد الجیوش على الحدود وممارسة بعض الأعمال التخریبیة من 

3.قوة خارجیة

نص على حالة الحرب من خلال الدساتیر التي قدنجدهفالمؤسس الدستوري الجزائري أما
أعطت لرئیس الجمهوریة صلاحیة قد 1963من دستور 44حیث نجد المادة ،عرفتهم الجزائر

.48ص، سابقالمرجع ال، أحسن غربي1
.335، ص سابقالمرجع ال، عبد المجید طیبي2
مجلة معارف، المجلد " بین التقیید والفعالیة2020تنظیم الحالات الاستثنائیة في التعدیل الدستوري "علي معزوز/كمال مصطفاوي3

.236ص، 2021دیسمبر الجزائر،البویرة،، جامعة آكلي محند أولحاج02عدد ، ال16
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، 123، 122، وهو ما ذهبت إلیه المواد المجلس الشعبي الوطنيعلان حالة الحرب مع مصادقةإ
التي وضحت وحددت نوع الإجراء الذي یتخذه رئیس الجمهوریة في حالة 1976من دستور 124

على 1989من دستور 91، 90، 89نصت المواد كما،وقوع عدوان فعلي أو وشیك الحصول
ه قدفقد1996أما دستور وشوك وقوعه،إمكانیة اللجوء إلى حالة الحرب في حالة وقوع عدوان أو 

1.ونظمها من خلالها97، 95،96نص على حالة الحرب في المواد 

من التعدیل الدستوري 102ىلإ100وقد نص المؤسس الدستوري الجزائري في المواد من 
اختصاص رئیس الجمهوریة دون علان حالة الحرب یكون منإى أنعل2020الجزائري لسنة

و أیمكن ممارستها من قبل رئیس الدولة في حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة هأنغیر، سواه
2.قانونادني المثبتعجزه الب

البلاد سواء وقع ىوجود عدوان خارجي علىالحرب إلمن حیث السبب فیستند إعلان حالةو 
3.مم المتحدةوفق القواعد الواردة في میثاق الأفعلا أو یوشك أن یقع 

وجبتها باتخاذ مجموعة من الخطوات التي أولإعلان حالة الحرب یلتزم رئیس الجمهوریة 
:وهيالمــــــواد الدستوریة

.ارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةاستش-
.ماع مجلس الوزراءاجت-
.الاستماع للمجلس الأعلى للأمن-
.استشارة رئیس المحكمة الدستوریة-
.رلمان وجوبااجتماع الب-
.توجیه خطاب للأمة-

.37سدیرة محمد علي، المرجع السابق، ص1
.50ص، سابقالمرجع ال، أحسن غربي2
.338، صسابقالمرجع ال، وردة بن بوعبد االله/بن بوعبد االلهنورة3
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بإعلان بقراره القاضي رئیس الجمهوریة للشعبإبلاغبغیة حیث أن توجیه الخطاب هنا یكون
هو إجراء مستحدث جاء به التعدیل الدستوري لسنةهذا الخطابن بالذكر أوالجدیر ،حالة الحرب

2020.1

الاستثنائیةفي الظروف الإداريتدابیر الضبطالرقابة القضائیة على :المطلب الثاني
إن رقابة القاضي الإداري على مشروعیة القرارات الإداریة تختلف في الظروف العادیة عن 

وعیة العادیة بمشروعیة نه في ظل هذه الظروف تستبدل المشر الاستثنائیة، حیث أالظروف 
الصادرة بناء على سلطات إداریة استثنائیة تخضع تجدر الإشارة أن القرارات الإداریة استثنائیة، و 

لذا سوف نعالج مضمون ،التعویض عنهاي حیث یجوز طلب الحكم بإبطالها و لرقابة القضاء الإدار 
، وعلیه سوف الوالي فیما یتعلق بدعوى الإلغاءمن بینها و هذه الرقابة على قرارات سلطات الضبط 

ثم الاستثنائیة،على الإجراء الضبطي خلال الظروف القیود الواردة )الفرع الأول(نتناول في 
. )الفرع الثاني(فيالاستثنائیةسنتطرق للرقابة القضائیة على أركان القرار الإداري في الظروف 

الاستثنائیةفي الظروف قیود الواردة على الإجراء الضبطيال: الفرع الأول
ة قد لا تجیزها القوانین بسلطات واسعالاستثنائیةتتمتع هیئات الضبط الإداري أثناء الظروف 

، إلا أنها تظل في كل الحالات خاضعة لرقابة القضاء مثلها مثل كافة الأعمال الإداریة العادیة
أعمال السیادة باعتبار هذه الأخیرة لا تخضع بالقرارات المتعلقة مع تتشابه إلا أنها لا2،الأخرى

3.یمكن الطعن فیها بالإلغاءلاحیث،الإداريئات القضاء العادي أو واء أمام هیللرقابة القضائیة س

:ما یليء الضبطي في الظروف الاستثنائیة فیوعلیه فإنه یمكن حصر القیود الواردة علي الإجرا
الاستثنائیة تخذ خلال الظروف االضبطي قد الإجراءأن یكون : أولا

الظروف هي التي تبرر هذه ، ف4الاستثنائیةفالإجراء الضبطي یجب أن یتخذ خلال الظروف 
بها ولا واسعة لا تسمحاختصاصاتمن بینها الوالي بممارسة و الإداريالترخیص لهیئات الضبط 

وعلیه یتعین في إجراء الضبط ،لو خالفت مبدأ المشروعیة العادیة، حتى و تجیزها القوانین الساریة

.671، صسابقالمرجع ال، بخات كلتومة1
.55المرجع السابق، ص" الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري"جمال قروف2
.22ص،2005عنابة، الصغیر بعلي، القرارات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، دون طبعة،محمد3
.55صالمرجع السابق، " الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري"جمال قروف4
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،الاستثنائیةخلال الظروف اتخذ أن یكون قد الاستثنائیةحتى یكون في إطار المشروعیة الإداري
أن ن تثبتأالإداريهیئات الضبط هنا یتعین علىو ،الاستثنائيیتحقق الظرف وفي هذا المعنى

ون الإجراءات الاستثنائیة قد اتخذت وأن تك، القوانین العادیةظروف استثنائیة لم تتضمنهاهناك
.خلال تلك الظروف

.ضرورة الإجراء الاستثنائي ولزومه:ثانیا
إجراء الضبط الإداري لا یعتبر أي أن 1زما،ولایجب أن یكون ضروریا الاستثنائيالإجراءف

، وهذا هو السبب الذي یدفع ى النظام العامجل المحافظة علأكان ضروریا من إلا إذامشروعا 
.الإجراءاتظروف الواقعیة المبررة لاتخاذ هذهكافة الفي بحث الإلىالقضاء 

.الضبطي للظروف الاستثنائیةالإجراءملائمة: ثالثا
الاستثنائي الذي الذي تقوم به الإدارة مع الظرف یتعین أن یتناسب الإجراء الضبطي أي أنه

بین الخطر المتوقع وبین الإجراءتراعي الإدارة الملائمة في مدى التصرف ماویجب أن ،تواجهه
وأن ، 2شخاصلوسائل أقلها ضررا على الأأن تختار من الها وعلیه فالإدارة ،لمواجهتهاتخذالذي 

، ویقوم القاضي الإداري یكون الإجراء الضبطي لازما حتما فلا یزید على ما تقتضي به الضرورة
،رة الوضع على ضوء تلك الأحداثخطو الإداري بأهمیة و ى مدى تقدیر جهة الضبط بالرقابة عل

.شخاصلحریات الأذلك للتأكد من مدى ملائمة الإجراء الذي تم تقییدهو 
الاستثنائیة حدود الرقابة القضائیة على أركان القرار الضبطي في الظروف : الفرع الثاني

الاستثنائیة استقر القضاء على أن القرارات المتعلقة بالضبط الإداري والصادرة في الظروف 
، فإذا كانت هذه الظروف والتي تمس الحقوق والحریات لیست بمنأى عن رقابة قاضي الإلغاء

الانحراف عیب ار فهذا لا یمتد إلى عیب السبب و تحجب الرقابة القضائیة على بعض عیوب القر 
القرار الذي تصدره سلطة الضبط علیه سوف نعرض حدود الرقابة القضائیة على أركان و بالسلطة،

:  كما یلي الاستثنائیةالظروف في 

.939ص، سابقالمرجع ال، وردة بن بوعبد االله/االلهنورة بن بوعبد1
.939ص، نفسهمرجع ال، وردة بن بوعبد االله/بن بوعبد االلهنورة2
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الاختصاصركن : أولا
قواعد الاستثنائيرها الضبطي أن تخالف في قراحیث یجوز لسلطة الضبط الإداري 

هي الرخصة التي تقرر لهیئة معینة الاختصاصفقاعدة  1،المنصوص علیها قانوناالاختصاص
قواعد الاختصاص منع الهیئات شخص معین قصد ممارسة نشاط معین، وإذا كان یترتب علىأو

اعتباریترتب علیها الاستثنائیةفإن الظروف ، خرىأهیئات اختصاصالاعتداء علىالعامة من 
زمة لاالقرارات الباتخاذدارة یث یسمح للإالاختصاص شرعیة، حالقرارات الإداریة المخالفة لقواعد 

2.اختصاصاتهاحتى ولو كان في ذلك خروجا على حدود الاستثنائیة لمواجهة الظروف 

متعلق بغلق محل تجاري بموجب قرار الالاستعجاليقرار الومن أمثلة ذلك في الجزائر نجد 
طعن قضائي أمام صاحب المحلحیث رفع ، )حالة الطوارئ(الاستثنائیةظروف الإداري أثناء 

مؤسسا طعنه أن القرار ا بتوقیف تنفیذ القرار الإداري و مطالبالاستعجالقسمالغرفة الإداریة، 
ردت الإدارة عن طریق محامیها بأن القرار الإداري شرعي وذلك لكون المدعي العام حیث ،تعسفي

ذي اعتمد علیه القرار س القانوني الأن الأساحیث، قام بأعمال تمس النظام العام والأمن العمومي
، منه7و4المادتین في خاصة، حالة الطوارئإعلان المتعلق ب44-92:الرئاسي رقمهو المرسوم

.إجراءات الغلقللإدارة باتخاذ خولتالتي و 
ذلك بسبب لیا بوقف تنفیذ القرار الإداري و أمرا استعجاأنه في هذه القضیة أصدر القاضيإلا

في الملف أن صاحب المحل ذلك لعدم وجود ما یثبت، و مؤسس قانوناالأن القرار الإداري غیر 
3.ارتكب مخالفة تمس بالنظام العام والأمن العمومي

الإجراءات قواعد الشكل و : ثانیا
وقت الأزمات الخروج عن من بینها الوالي في و حیث یجوز لسلطات الضبط الإداري 

حالت دون إتباع هذه استثنائیةإذا كانت هناك ظروف ،الشكلیة التي نص علیه القانونالإجراءات 
أنعتبرء الإداري الجزائري هذا الحل إذ اوقد طبق القضا4،الإجراءات وذلك لتحقیق الصالح العام

إذا تم الطعن ،القرار الإداري بعیبإلى إصابة ي من المفروض الإدارة لقواعد الشكل یؤدمخالفة

.156، صسابقالمرجع ال، فتان صبرینة1
.121ص، سابقالرجع الم، حمزة نقاش2
.74ص، سابقالمرجع ال، رة محمد عليدیس3
.156، صسابقالمرجع ال، فتان صبرینة4
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مكان الإدارة أن تتخلى عن هذه القواعد في ظل الظروف ذلك فبإومع،ویقوم القاضي بإلغائه،فیه
ونفس الحل طبقه القضاء الإداري الجزائري فیما یتعلق بمخالفة الإدارة لقواعد 1.الاستثنائیة
فإن اءات المتبعة في الظروف العادیة، الإجر أن تحترم ذا كان من المفروض للإدارة، فإالإجراءات

.الاستثنائیةالظروف ظل هذه القواعد في احترامأن تتنصل من بإمكانها
من حیث السبب: ثالثا

لى التدخل قصد إالحالة القانونیة والواقعیة التي تؤدي بالإدارة الإداري هوإن السبب في القرار
،زمة بالأسباب التي حددتها النصوصتبقى الإدارة ملتالاستثنائیةوفي الظروف ،حداث أثر قانونيإ

للإدارة الخروج علیها وإلا كان البواعث التي تعلل لها قرارهــا موجودة حقیقة ولا یجوزبحیث تكون
2.سببهفي قرارها معیبا 

في الظروف الاستثنائیة من خلال مراقبة الإداريوتتجلى الرقابة القضائیة على سبب القرار 
من صحة تكییفها القانوني، حتى التأكدإلىبالإضافةدارة لیها الإإالتي تستند الوجود المادي للوقائع

كما تمتد هذه الرقابة ،من الظروف الاستثنائیة ذریعة للتعسف في استعمال سلطاتهاالإدارةذتأخلا 
الإجراءاتإلىمدى ضرورة اللجوء إصدار القرار و لاستثنائیة وقت إلى التأكد من استمرار الظروف ا

یهدف القضاء من خلال هذه الرقابة إلى تحقیق التوازندون الوسائل القانونیة العادیة، و الاستثنائیة 
كفل عدم المساس بمبدأ الحریات بما یاحترام الحقوق و ضمان بین ضرورة حمایة النظام العام و 

3.لحدود التي تفرضها الضرورة الاستثنائیةلا في االمشروعیة إ

من حیث الغایة : رابعا
الإداريباحترام الغایة المشروعة من القرار الاستثنائیةل الظروف ظحتى في الإدارةتلتزم 
أن توجه جمیع الإدارةفالقاعدة العامة تفرض على ،ساسا في تحقیق المصلحة العامةأوالمتمثلة 

طار إفي أو غیر مشروعة، و تها لخدمة الصالح العام دون الانحراف نحو أهداف شخصیة اقرار 
ضمان استمراریة سیر المرافق العامة في حمایة النظام العام و الظروف الاستثنائیة تتجسد المصلحة

حة صدرت قرارها لتحقیق غایة مغایرة للمصلأوعلیه فإذا تبین أن الإدارة قد ،اطرادعامة بانتظام و ال

.125سابق، صالمرجع ال، نقاش حمزة1
.77، صسابقالمرجع ال، رة محمد عليدیس2

مجلة الأستاذ الباحث للعلوم القانونیة " رقابة القضاء على ركن السبب في الظروف الإستثنائیة"عبد الرزاق عبد الزروق3
.16-15، ص2025مارس لیبیا، الأكادیمیة اللیبیة للدراسات العلیا ،،08، العدد 03المجلد والسیاسیة،
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مر الذي یجــیز الطعن فیه سواء بدعوى الأ،العامة فإن قرارها یكون مشوبا بعیب الانحراف بالسلطة
لخروج عن ف الاستثنائیة لتبریر او رع بالظر ذالتللإدارةیجوز كما لا،و دعوى التعویضأالإلغاء

1.الإدارين یستهدفها القرار أبغي الغایة المشروعة التي ین

من حیث المحل : خامسا
داري نتیجة یعد عیب مخالفة القانون من العیوب التي تصیب ركن المحل في القرار الإ

مشروعیته أن یكون محله أي الأثر لصحة القرار و إذ یشترط،مخالفته للقاعدة القانونیة الموضوعیة
، أو إنهائهالقانوني الذي یرتبه جائزا ممكنا قانونا سواء تعلق الأمر بإنشاء مركز قانوني أو تعدیله 

الإدارةأن اعتبر علیه فقد فسر مجلس الدولة الفرنسي أنماط مخالفة القانون بطریقة مرنة عندما و 
وبهذا ،أو مستعجلة في الظروف الاستثنائیةوجدت نفسها مجبرة على التدخل بطریقة سریعة

لكنه ،قواعد المشروعیة المقررة في الظروف العادیةالاستثنائیةفمجلس الدولة لم ینكر في الظروف 
، فاتساعا وشمولا ومقدرة على التصر ر ثلم یغفل كذلك بما توجبه الظروف الطارئة من سلطات أك

یب المحل لمخالفتها مها بععض القرارات بالرغم من وسشروعیة بأقــر مجلس الدولة الفرنسي محیث 
ما التي صدرت على خلاف الشخصیةعمال الضبط المقیدة للحریات للقوانین واللوائح، وخاصة أ

ماكن في بعض الأو تقید حریة التنقلأمثل القرارات التي تمنع ،لوائح البولیس العادیةتقضي به
وقد طبق مجلس الدولة الفرنسي هذا المبدأ في قضیة 2،لاءالإخأو القرارات الصادرة بالإبعاد و 

desfont طات الفرنسیة في الهند الصینیة، ته السلاتخذالمتعلقة برقابة مدى شرعیة القرار الذي و
قرار بنفس ولقد حكم مجلس الدولة ،لى الهند الصینیةإمن الدخول desfontالخاص بمنع السید و 

.لتنقلعلى حریة االاعتداءالمفروض أنه یشكل من ن مالسلطات الفرنسیة على الرغم 
مسان ضد السید خلوط عبد القادر ون الدینیة لولایة تلوفي الجزائر ففي قضیتي نظارة الشؤ 

تجاه الإمامین على الرغم فإن والي ولایة تلمسان قام بإصدار قرارین إداریین،السید براهیمي الطیبو 
ومع ذلك فإن الوالي ،بالحالات التي یجوز فیها إصدار القرارات بأثر رجعيیتعلق مر لاالأأنمن

3.تثنائیة السائدة وهي حالة الحصاربرر قراره بالظروف الاس

.134صسابق، المرجع الحمزة نقاش،1
.78سابق، صالمرجع الرة محمد علي، دیس2
.131صسابق، المرجع الحمزة نقاش،3
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:ثانيالفصل الخلاصة

سلطة من سلطات الضبط الإداري بأداء المهام الموكلة إلیه في سیاق مسؤولیته یقوم الوالي باعتباره
في حمایة النظام العام بجمیع عناصره، حیث تخضع أعماله وقراراته في مجال الضبط الإداري في 
الظروف العادیة لقیود وضوابط تستند إلى متطلبات مبدأ المشروعیة بوجه عام وإلى الرقابة 

تتخذه سلطاته من إجراءات وتدابیر، فإذا كانت الرقابة القضائیة في ظل الظروف القضائیة على ما
العادیة تستوجب أن یكون القرار الإداري الصادر عن الوالي مكتمل الأركان من حیث الاختصاص، 
الشكل والإجراءات، المحل، السبب والغایة، فإنه في حالة تخلف هذه الأركان یكون القرار مخالفا 

و قابلا للإلغاء، في حین أنه في ظل الظروف الاستثنائیة تتسع سلطات الوالي أثنائها،  مما للقانون
یدفعها للخروج عن بعض مقتضیات أركان القرار الإداري لمواجهة الظروف القائمة، إلا أن هذه 
الظروف الاستثنائیة لا تجعل من التدابیر الضبطیة للوالي في منأى عن رقابة القضاء بشكل 

. لق، حیث تخضع للضوابط التي تفرضها المشروعیة الاستثنائیةمط



الخــــاتمــــــــــة
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:الخاتمـــة 

وهذا في الدولة،مهمةأساسیة و أن الضبط الإداري وظیفة تضح لنا امن خلال هذه الدراسة 
على النظام افظة حمالاستهدافألا وهو،في المجتمعوجوهري علــى عنصر حیـــوي لقیامهبالنظر
الفقهاء في وضع تعریف للضبط الإداري اختلافمنرغــمبالو ،الحریات العامةالحقوق و العام و 

نشاط يفه،عتبر نظاما قانونیا متمیزاتوظیفة الضبط الإداريإلا أنحوله،لتباین وجهات نظرهم
.النظام العاممعینة من أجل حفظحدود وضوابطوفقتمارسه سلطات الضبطوقائي 
یعدالذيالوظیفة من قبل الواليلقد سلطنا الضوء في هذه الدراسة على حدود ممارسة هذه و 

في مجال الضبط هأن سلطاتإذ، ستوى المحليالسلطة الرئیسیة للحفاظ على النظام العام على الم
وهو ما الأشخاصتكفل حمایة حقوق وحریات تمثل حدودا معینة الإداري تحكمها ضوابط وقیود 

ع وفق إلى حد ما في وضع حدود سعى المشرع الجزائري إلى تجسیده، حیث یمكن اعتبار أن المشر 
قانونیة فعالة لسلطات الوالي في مجال الضبط الإداري، ویبقى ذلك رهینا بحسن تطبیق هذه 

التوازن بین المحافظة على النظام العام وضمان حمایة الحقوق الضمانات، لتحقیق نوع من
.شخاصوالحریات العامة للأ

إلا أن ،في مجال الضبط الإداريصلاحیات واسعةالواليوبناء على ذلك فقد أسندت إلى 
.هذه الصلاحیات یجب أن تخضع لضوابط معینة سواء في ظل الظروف العادیة أو الاستثنائیة

،في إطار القانونیمارس سلطاته الضبطیةأن على الواليیستوجبففي ظل الظروف العادیة 
هخضع قراراتكما یستوجب أن ت،مبدأ المشروعیةاحترامفإن الوالي مطالب بالتقید بواجبوعلیه

.لرقابة القضاءیةالضبط
اللجوء إلى الواليیتطلب من الاستثنائيالوضع باعتبار أن و ،ستثنائیةالاوف ظر الظلأما في

الوضع ل السرعة في التعامل مع الموقف و ذلك من أجو ،أكثر فعالیةسلطات أوسع مدى و 
،شخاصبما یكفل حمایة الحقوق والحریات للأإلى حمایة النظام العامبالتاليالوصولو الاستثنائي 

للوالي إلا أن هذه السلطات الواسعة ظل هذه الظروف،صلاحیات الوالي في وعلى الرغم من اتساع
أعمالها لرقابة من حیث خضوع قراراتها و بضوابطهي كذلكمقیدةالاستثنائیةالظروف ظلفي

وحمایة حقوق وحریات ،لحمایة  مبدأ المشروعیة من جهةالتي تمثل أقوى ضمانة و ،القضاء
.من جهة ثانیةشخاص الأ



حدود سلطات الوالي في مجال الضبط الإداري في الجزائر الخاتمة

117

كالرقابة القضائیة المطبقةلیست الاستثنائیةإلا أن الرقابة القضائیة التي تكون في الظروف 
حیث یمارس القاضي الإداري الحد الأدنى للرقابة على قرارات الضبط ،الظروف العادیةظلفي

وبهذا فالرقابة القضائیة على قرارات الضبط الإداري تختلف ، الاستثنائیةفي ظل الظروف المتخذة
في ظل هي رقابة ملائمة باختلاف الظروف، حیث تعد رقابة مشروعیة في ظل الظروف العادیة، و 

. الظروف الاستثنائیة
:التالیةلاقتراحاتمن النتائج واوقد خلصنا من خلال دراستنا إلى مجموعة

النتائج: أولا
بالنظر إلى قیامها على أكثر الدولة، وذلكوظائفهم أتعتبر وظیفة الضبط الإداري من -1

حمایة بما یكفل إلى حمایة النظام العام حیث یهدف الضبط الإداري،الأمور الحیویة في المجتمع
.شخاصحقوق وحریات الأ

تتوسع هذه الصلاحیات أكثر ، حیث ت واسعة في مجال الضبط الإداريیتمتع الوالي بصلاحیا-2
.الاستثنائیةفي ظل الظروف 

ظل للرقابة القضائیة في تخضع كما مبدأ المشروعیة بالإداري تتقید الأعمال المتعلقة بالضبط-3
.الظروف العادیة

لإداري أقوى ضمانة لحمایة حقوق وحریات الرقابة القضائیة على أعمال الضبط اتعتبر -4
.شخاصالأ
.مع تخفیف الرقابة القضائیةالاستثنائیةتتسع سلطات الضبط الإداري في الظروف -5
مع ممارسة الاستثنائیة،لمبدأ المشروعیة الاستثنائیةتخضع أعمال الضبط في الظروف -6

.الأدنى من الرقابة القضائیةدالإداري للحالقاضي 
على أركان القرار الضبطي من خلال في ظل الظروف الاستثنائیةتظهر الرقابة القضائیة -7

غیر أن، ركن المحلذاكوالشكل والإجراءات و الاختصاصحیث یجوز مخالفة ركن ،دعوى الإلغاء
.ضع للرقابة القضائیةیخالهدف ركن السبب وركن الغایة أو

الاقتراحات: ثانیا
: كالتاليلاقتراحاتع طرح بعض امن خلال هذه الدراسة نستطی
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ضمانة قانونیة من ویقدم حمایة و ،وضع قانون أساسي للوالي یحدد حقوقه وواجباته من جهة-1
النظام العام على یمثل السلطة الرئیسیة للحفاظ على وذلك على اعتبار أن الوالي،جهة أخرى

.المحليالمستوى
تقلة عن تنظیم كل حالة بمواد مسلوالحصارالطوارئینظم حالتي مرسوم رئاسيوضعضرورة -2

وذلك حریة تقدیر هذه الظروف،یترك المجال لبدقة حتى لاكل حالة الأخرى، مع تحدید مبررات
.شخاصخطورة هذه الحالات على حقوق وحریات الألاعتبارات 
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:عـــــــــــالمراجالمصادر و ة ـــــقائم
المصادر:أولا

قرآن الكریمال-1
المواثیق-2

.1945میثاق الأمم المتحدة لسنة -
النصوص القانونیة-3

:ساسيالتشریع الأ-أ
.10/09/1963: الصــــادرة بتاریخ64الجریـــدة الرسمیــة عدد بالصادر 1963دستور-01
22/11/1976: در بتاریخالصا97-76: رقـــــمالأمرالصادر بموجب 1976دستور-02

.24/11/1976: الصــــادرة بتاریخ94الجریـــدة الرسمیــة عدد 
الصادر 18-89: الصادر بموجب المرســـــــــوم الرئاسي رقـــــم1989لسنة دستوريالتعدیل ال-03

.01/03/1989: الصــــادرة بتاریخ09الجریـــدة الرسمیــة عدد 28/02/1989: بتاریخ
: الصادر بتاریخ438-96: الصادر بموجب المرســـــــــوم الرئاسي رقـــــم1996دستور -04
.08/12/1996: الصــــادرة بتاریخ76الرسمیــة عدد الجریدة07/12/1996
در الصا442- 20: المرســـــــــوم الرئاسي رقـــــمالصادر بموجب2020لسنة يدستور التعدیل ال-05

والمعدل 30/12/2020: الصــــادرة بتاریخ82الجریـــدة الرسمیــة عدد 30/12/2020: بتاریخ
یدة الجر تضمن التعدیل الدستوري الم26/03/2026: المؤرخ في04-26: بموجب القانون رقم

.26/03/2026: الصادرة بتاریخ22عدد الرسمیة 
:القوانین والأوامر- ب

: الصادرة بتاریخ55الرسمیة عدد الجریدة17/06/1975: المؤرخ في75/41: الأمر رقم-01
.المتعلق باستغلال محلات بیع المشروبات11/07/1975
: الصادرة بتاریخ08عدد الجریدة الرسمیة16/02/1985: المؤرخ في85/05: الأمر رقم-02
.المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها17/02/1985
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الصادرة 62الجریدة الرسمیة عدد 1991-12-02: المؤرخ في19-91:القانون رقم-03
المتعلــــق بالاجتماعــــات والمظــــاهرات العمومیة، المعـــــدل والمتــمــــم 1991-12-04: بتاریخ

.1989-12-31: المؤرخ في28-89: مللقــــانـــون رق
: الصادرة بتاریخ55الرسمیة عدد الجریدة25/09/1995: المؤرخ في95/24: الأمر رقم-04
.المتعلق بحمایة الأملاك العمومیة وأمن الأشخاص فیها27/09/1995
الصادرة 43الجریدة الرسمیة عدد 2003-07-19: المؤرخ في10-03: القانون رقم-05

. إطار التنمیة المستدامةالمتعلق بحمایة البیئة في 23/07/2003: بتاریخ
الصادرة 72الجریدة الرسمیة عدد 10/11/2004: المؤرخ في16-04: القانون رقم-06

المعدل أمنها،ور عبر الطرق و سلامتها و المتعلق بتنظیم حركة المر 13/11/2004: بتاریخ
.19/08/2001: المؤرخ في14-01: والمتمم للقانون رقم

: الصادرة بتاریخ46الرسمیة عدد الجریدة15/07/2006: المؤرخ فيا06/03: الأمر رقم-07
.لمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةا16/07/2006
: الصادرة بتاریخ45الرسمیة عدد الجریدة22/07/2009: المؤرخ في09/03: رقممرالأ-08
المعدل والمتمم للقانون ،المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها29/07/2009
.19/08/2001: المؤرخ في14-01:رقم
الصادرة 37الرسمیة عدد الجریدة22/06/2011: المؤرخ في10-11: القانون رقم-09

: المؤرخ في13-21: المعدل والمتمم بالأمر رقمبالبلدیةالمتعلق 03/07/2011: بتاریخ
.31/08/2021: الصادرة بتاریخ67الجریدة الرسمیة عدد 31/08/2021
الصادرة 12د الرسمیة عدالجریدة21/02/2012: المؤرخ في07-12: قانون رقمال-10

.المتعلق بالولایة29/02/2012: بتاریخ
الصادرة 02الرسمیة عدد الجریدة2012-01-12: المؤرخ في06-12: القانون رقم-11

.المتعلق بالجمعیات15/01/2012: بتاریخ
الصادرة 12الرسمیة عدد الجریدة16/02/2017: المؤرخ في05-17:القانون رقم-12

المعدل والمتمم وأمنها،رور عبر الطرق  وسلامتها المتعلق بتنظیم حركة الم22/02/2017:بتاریخ
.19/08/2001: المؤرخ في01/14:رقمللقانون
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الصادرة 46الرسمیة عدد الجریدة02/07/2018: المؤرخ في11-18: القانون رقم-13
: خ بتاریخالمؤر 02-20: والمتمم بالأمر رقمالمعدل،المتعلق بالصحة29/07/2018: بتاریخ

.30/08/2020: الصادرة بتاریخ50جریدة الرسمیة عدد ال30/08/2020
الصـــــادرة 48الرسمیـــــة عدد الجریدة12/07/2022: المؤرخ في13-22: القانون رقم-14

، المعدل والمتمــــــــم للقانون المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة17/07/2022: بتاریــــــخ
.25/02/2008: المؤرخ في09-08: رقــــــــــم
الصادرة 30الرسمیة عدد الجریدة28/04/2024: المؤرخ في06-24: القانون رقم-15

المؤرخ 156-66: ، المعدل والمتمم للأمر رقمالمتضمن قانون العقوبات30/04/2024: بتاریخ
. 08/06/1966: في
الصادرة 54الرسمیة عدد الجریدة2025-08-03: فيالمؤرخ14-25: القانون رقم-16

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة2025-08-13: بتاریخ
:النصوص التنظیمیة-ج

المراسیم الرئاسیة:
الصادرة 22الرسمیة عدد الجریدة28/05/1983:المؤرخ في373-83:المرسوم الرئاسي رقم-01

.العامیدان الأمن والمحافظة على النظامالذي یحدد سلطات الوالي في م31/05/1983:بتاریخ
29الرسمیة عدد الجریدة04/06/1991: المؤرخ في196–91: المرسوم الرئاسي رقم- 02

.1991المتضمن تقریر حالة الحصار /12/06: الصادرة بتاریخ
10جریدة الرسمیة عدد ال09/02/1992: المؤرخ في44-92: المرسوم الرئاسي رقم -03

.المتضمن إعلان حالة الطوارئ09/02/1992: الصادرة بتاریخ
المراسیم التنفیذیة:

31الرسمیة عدد الجریدة25/07/1990: المؤرخ في226-90: المرسوم التنفیذي رقم-01
الذي یحدد حقوق العمال الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة 28/07/1990: الصادرة بتاریخ

.وواجباتهم
31الرسمیة عددالجریدة25/07/1990: المؤرخ في230-90: المرسوم التنفیذي رقم-02

الذي یحدد أحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف 28/07/1990: الصادرة بتاریخ
.العلیا في الإدارة المحلیة
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14الرسمیة عدد الجریدة20/02/1992: المؤرخ في75-92: المرسوم التنفیذي رقم-03
: الذي یحدد شروط تطبیق بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم23/02/1992: الصادرة بتاریخ

.والمتضمن حالة الطواريء09/02/1992:المؤرخ في92-44
50الرسمیة عدد الجریدة1993- 07-27: المؤرخ في184-93: المرسوم التنفیذي رقم-04

.ینظم إثارة الضجیجالذي28/07/1993: الصادرة بتاریخ
28الرسمیة عدد الجریدة04/05/1996: المؤرخ في158-96: المرسوم التنفیذي رقم-05

.الذي یحدد شروط تطبیق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة08/05/1996: الصادرة بتاریخ
25: الرسمیة عددالجریدة25/04/1998: المؤرخ في127-98: المرسوم التنفیذي رقم-06

.الذي یحدد شروط استغلال قاعات اللعب وكیفیاته26/04/1998: الصادرة بتاریخ
76عدد الجریدة الرسمیة28/11/2004: المؤرخ في381-04: المرسوم التنفیذي رقم-07

.د حركة المرور عبر الطرقالمحدد لقواع.28/11/2004: الصادرة بتاریخ
15الرسمیة عدد الجریدة21/03/2020: المؤرخ في69-20: المرسوم التنفیذي رقم-08

) 19كوفید (المتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا 21/03/2020:الصادرة بتاریخ
.ومكافحته

16عدد الرسمیة الجریدة24/03/2020: المؤرخ في70-20: رقمالتنفیذيالمرسوم-09
الذي یحدد تدابیر تكمیلیة للوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا  24/03/2020:بتاریخالصادر

.ومكافحته) 19كوفید (
القرارات:

.23/09/2002: الصادر بتاریخ6460: قرار مجلس الدولة الجزائري رقم-01
.2009-04-15: الصادر بتاریخ044612: قرار مجلس الدولة الجزائري رقم-02
المراجع:ثانیا

كتبال-1
دون دار العلا، جمال قروف، دروس في القانون الإداري، النشاط الإداري، الجزء الثاني،-01

.2026،الجزائرطبعة، 
، المؤسسة لجزء الأول، ترجمة منصور القاضي، القانون الإداري، ایهڤولڤبیار دل/ودالجورج -02

. 2001لبنان، ،الطبعة الأولىالجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،
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- النشاط الإداري-التنظیم الإداري، حسین طاهري، القانون الإداري والمؤسسات الإداریة-03
.2012الجزائر، ثانیة، الطبعة الدار الخلدونیة،،دراسة مقارنة

سلوان محمود صالح العلواني، دور القضاء الإداري في حمایة الحقوق والحریات، دروب -04
.2023الاسكندریة، مصر، دون طبعة، ، المعرفة للنشر والتوزیع

الكتاب الأول، دار الفكر العربي، ،قضاء الإلغاء، سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري-05
.1976مصر، 

دار شتات -ة، دار الكتب القانونیةئسه نگه ر داود محمد، الضبط الإداري لحمایة البی-06
.2012الإمارات، -مصردون طبعة، للنشر والبرمجیات، 

الطبعة عبد االله ماجد العكایلة، الوجیز في الضبطیة القضائیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، -07
.2010عمان، الأولى، 

دراسة -دعوى الالغاء-ةمبدأ المشروعی،، الوجیز في القضاء الإداريعلي عبد الفتاح محمد-08
.2008الاسكندریة،،دون طبعةدار الجامعة الجدیدة للنشر،، مقارنة

جسور للنشر والتوزیع، ،دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة، بوضیاف، القرار الإداريعمار-09
. 2007المحمدیة، الجزائر، الطبعة الأولى، 

، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزیع، اف، شرح قانون الولایة الجزائريعمار بوضی-10
.2012المحمدیة، الجزائر،

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزء الثاني،داريالنشاط الإ، عمار عوابدي، القانون الإداري-11
.2005بن عكنون، الجزائر، ،الطبعة الثالثة

، وز حد السلطة والأعمال الإداریةفوزي حبیرش، القانون الإداري العام، الإبطال لتجا-12
.2011لبنان، ،الطبعة الأولىالمؤسسة الحدیثة للكتاب،

دار العلوم للنشر ، النشاط الإداري-التنظیم الإداري،مد الصغیر بعلي، القانون الإداريمح-13
.2013عنابة، دون طبعة، والتوزیع، 

عنابة، دون طبعة،محمد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، -14
2005.

، دار العلوم للنشر والتوزیع، بدون محمد الصغیر بعلي، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة-15
.2013عنابة، ،طبعة
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، الطبعة الثانیة،، مطبعة العشرىزید، المرجع في القانون الإداريمحمد عبد الحمید أبو -16
.2007، دون مكان نشر

-التنظیم الإداري-ماهیة القانون الإداري، یلة، الوسیط في القانون الإداريمحمد علي الخلا-17
دار الثقافة ،الأموال العامة-الإداریةالعقود -القرارات الإداریة- الوظیفة العامة-النشاط الإداري
.2015عمان، الأردن، الطبعة الأولى، للنشر والتوزیع، 

القلیعة، ،الطبعة الثانیة، دار لایمة للنشر والتوزیع،لباد، مدخل إلى القانون الإداريناصر -18
.2024تیبازة، 

الأموال -العقود الإداریة-القرارات الإداریة-الوظیفة العامة، نواف كنعان، القانون الإداري-19
.2007عمان، الأدرن، ،الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الكتاب الثاني،العامة

الدار ،الطبعة الأولىسلیماني، الوجیز في الضبط الإداري وحدوده، بیت الأفكار،هندون -20
.2021البیضاء، الجزائر، 

الدكتوراهأطروحات-2
الأهداف الحدیثة للضبط الإداري،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون :جلطيأعمر-01

:العام، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،السنة الجامعیة
2015/2016.
دراسة مقارنة بین الفقه ، مراعاة الظروف الاستثنائیة في التشریع: عبد المجید طیبي-02

قانون الجزائري، رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه علوم في العلوم الإسلامیة، تخصص الإسلامي وال
، كلیة العلوم الإسلامیة، السنة 1شریعة وقانون، جامعة العقید الحاج لخضر، جامعة باتنة 

.2019/2020الجامعیة 
ات توزیع الإختصاص في مجال الضبط الإداري المحلي وأثره على الحری: فرحات ضیفي-03

في الحقوق، تخصص )د.م.ل(العامة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه الطور الثالث
بومرداس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، السنة -قانون عام، جامعة أمحمد بوقرة

.2023/2024: الجامعیة
سلطات الضبط في الإدارة الجزائریة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه : هندون سلیماني-04

لحقوق، السنة الجامعیة ، كلیة ا1في القانون العام، تخصص إدارة ومالیة، جامعة الجزائر
2012/2013
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مذكرات الماجستیر-3
تخرج  مقدمة لنیل الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري، مذكرة: جمال قروف-01

كلیة الحقوق، قسم القانون العام، شعبة القانون ،جامعة باجي مختارشهادة الماجستیر،
.2006، عنابة، جانفي ریةالإداري والمؤسسات الدستو 

الظروف الإستثنائیة والرقابة القضائیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر : حمزة نقاش-02
في القانون العام، جامعة منتوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسنطینة، السنة الجامعیة 

2010/2011.
توزیع الإختصاص في مجال الضبط الإداري على المستوى المحلي في : حوة فریحة-03

، "دولة ومؤسسات"ئر، مذكرة ماجستیر في إطار مدرسة دكتوراه، مدرسة الدكتوراه الجزا
.2014/2015جامعة زیان عاشور الجلفة، السنة الجامعیة 

الحالات الاستثنائیة في القانون الجزائري، مذكرة ماجیستیر في اطار : سدیرة محمد علي-04
میة، فرع جامعة الأغواط، جامعة مدرسة دكتوراه، مدرسة دكتوراه الدولة والمؤسسات العمو 

.2013/2014بن عكنون، السنة الجامعیة - ، كلیة الحقوق1الجزائر
صلاحیات الوالي في مجال الأمن والحفاظ على النظام العام، مذكرة لنیل : صابرینة فتان-05

بن 01شهادة الماجستیر في القانون، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر 
.2012/2013خدة، كلیة الحقوق، السنة الجامعیة یوسف بن 

تدعیم مكانة الوالي من خلال النصوص المنظمة للإدارة المحلیة، مذكرة : فاروق بومعزة-06
لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص دولة ومؤسسات عمومیة، جامعة الجزائر 

.2012/2013، كلیة الحقوق، السنة الجامعیة 01
الظروف الإستثنائیة وتطبیقاتها في الدستور الجزائري، مذكرة للحصول حالة: نجاة تمیمي-07

على شهادة الماجستیر في القانون، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، السنة 
. 2002/2003الجامعیة 

سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، مذكرة تخرج مقدمة : وفاء بوالشعور-08
شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، شعبة القانون الإداري، جامعة باجي لنیل 

. 2010/2011كلیة الحقوق، عنابة، السنة الجامعیة مختار،
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المقالات-4
المجلة الشاملة ، 2020في ظل التعدیل الدستوري لسنةالاستثنائیةالحالات :أحسن غربي-01

كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر، مارس ، 01، العدد 01المجلد ،للحقوق
2021.

، وظائف والمناصب العلیا في الدولةالإطار التشریعي لل:عبد الحمید سعیدي،أحمد عمیري-02
سیدي جامعة جیلالي لیابس،2، العدد 10مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، المجلد 

.2024دیسمبر بلعباس، الجزائر،
اختصاصات الوالي ورئیس المجلس  الشعبي البلدي في المحافظة على :يباسماعیل جابور -03

، 17دفاتر السیاسة و القانون، العدد ، السكینة العمومیة كأحد أهداف الضبط الإداري في الجزائر
.2017ورقلة، جوان جامعة قاصدي مرباح، 

، الإستثنائیة وضوابطها في القانون الدستوري الجزائرينظریة الظروف :اسماعیل جابوربي-04
.2016ورقلة، جانفي ،جامعة قاصدي مرباح، 14دراسة مقارنة، دفاتر السیاسة و القانون، العدد 

، حدود سلطات الضبط الإداري لحمایة الحقوق والحریات الفردیة:عادل زیاد،بالخیر دراجي-05
جامعة الشهید حمه لخضر بالوادي، ، 02، العدد 10مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد 

.2019سبتمبر الجزائر، 
تنظیم الحالات الاستثنائیة في القانون الجزائري، مجلة الباحث للدراسات :بخات كلتومة-06
الحاج لخضر، - 1عة باتنةجام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 01، العدد 13كادیمیة، المجلد الأ

.2026جانفيالجزائر، 
في مجال الضبط الإداري مدى تدعیم النصوص القانونیة لمكانة الوالي :ربیعة بوقرط-07

الجزائر، جوان ، 02، العدد 35المجلد بن یوسف بن خدة،1حولیات جامعة الجزائر، بالجزائر
2021.

مجلة الدراسات ،الهیئات المحلیة للضبط الإداريحدود ممارسة :هني رشیدة،سعیدي الشیخ-08
.2021ماي جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعیدة، الجزائر، ، 1، العدد 8الحقوقیة، المجلد 

، مجلة التراث، 07-12اختصاصات وسلطات الوالي من خلال قانون الولایة :سلیمة لدغش-09
.2015سبتمبر الجزائر،، جامعة زیان عاشور الجلفة، 19، العدد 05المجلد 
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،الضبط الإداري والرقابة القضائیة على حقوق وحریات الأفراد:خلف االلهشیراز یاسمینة-10
، جامعة جیجل، الجزائر، 02، عدد 06مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، مجلد 

2022.
حولیات ،رقابة الملائمة ورقابة التناسبالإختصاص التقدیري بین :محمد كنازة،عادل بوالنح-11

.2025سبتمبر الجزائر، ، 03، العدد 39، المجلد 1جامعة الجزائر 
مجلة ،رقابة القضاء على ركن السبب في الظروف الإستثنائیة:عبد الرزاق عبد الزروق-12

، لیبیة للدراسات العلیاكادیمیة ال، الأ08، العدد 03الأستاذ الباحث للعلوم القانونیة والسیاسیة،المجلد 
.2025لیبیا، مارس 

الضبط الإداري المحلي في الجزائر، مجلة العلوم القانونیة :المنعم بن أحمدعبد-13
.2017دیسمبر ،بالجلفة، الجزائرجامعة زیان عاشور ، 08والاجتماعیة، العدد 

الإداري، مفهومه والهیئات المنوطة به، دراسة في ضوء التشریع الضبط:عمار فلاح-14
، الجزائر، سنة 1، جامعة باتنة 02، العدد 11مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، المجلد ،الجزائري
2024.

دفاتر البحوث العلمیة، ،التعیین في الوظیفة العمومیة طبقا للقانون الجزائري:غنیة سطوطح-15
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:فهرس المحتویــات
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08ص...............لضبط الإداريلالإطار المفاهیمي والقانوني لممارسة الوالي  : الفصل الأول
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10ص.....................................................تعریف الضبط الإداري: الفرع الأول
11ص....................................................للضبط الإداريالتعریف الفقهي : أولا
15ص.................................................التعریف القضائي للضبط الإداري: ثانیا
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54ص.................................................................الجزاءات الإداریة : ثالثا
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61ص...................الظروف العادیةقیود ممارسة الوالي للضبط الإداري في: المبحث الأول
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62ص...................................................مضمون مبدأ المشروعیة: الفرع الأول
62ص............................................................تعریف مبدأ المشروعیة: أولا
64ص.............................................................أهمیة مبدأ المشروعیة: ثانیا

66ص......................انعكاسات مبدأ المشروعیة على أعمال الضبط الإداري: الفرع الثاني
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67ص...........................................................مبدأ تخصیص الأهداف: ثانیا

68ص..................................................الخضوع لرقابة القضاء: المطلب الثاني
68ص........................مضمون الرقابة القضائیة على تدابیر الضبط الإداري: الفرع الأول
72ص............الرقابة القضائیة على المشروعیة الخارجیة لتدابیر الضبط الإداري: الفرع الثاني

73ص..............................................الرقابة على مراعاة قواعد الاختصاص: أولا
78ص.......................................الرقابة على مراعاة قواعد الشكل والإجراءات: ثانیا

84ص............الرقابة القضائیة على المشروعیة الداخلیة لتدابیر الضبط الإداري: الفرع الثالث
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88ص...........................................................الرقابة على ركن المحل : ثانیا
91ص............................................................الرقابة على ركن الغایة: ثالثا

95ص...............قیود ممارسة الوالي للضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة: المبحث الثاني
96ص........................................الاستثنائیةمفهوم نظریة الظروف :المطلب الأول

96ص..........................................الاستثنائیةتعریف نظریة الظروف :الفرع الأول
99ص...................................الاستثنائیةشروط تطبیق نظریة الظروف :الفرع الثاني

99ص...........................................................تحقق الظرف الاستثنائي: أولا
100ص......................مواجهة الظرف الاستثنائي بالوسائل العادیةعجز الإدارة عن : ثانیا
101ص.........................................................تحقیق المصلحة العامة: ثالثا 
102ص....................................تناسب الإجراء المتخذ مع الظرف الاستثنائي: رابعا 
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102ص..................................الحالات الاستثنائیة في التشریع الجزائري:الثالثالفرع 
103ص.........................................................حالتي الطوارئ والحصار: أولا
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109ص...............القیود الواردة على الإجراء الضبطي في الظروف الاستثنائیة:الأولالفرع 

109ص......................أن یكون الإجراء الضبطي قد اتخذ خلال الظروف الاستثنائیة: أولا
110ص...............................................ضرورة الإجراء الاستثنائي ولزومه : ثانیا
110ص.....................................جراء الضبطي للظروف الاستثنائیة ملائمة الإ: ثالثا

110ص...حدود الرقابة القضائیة على أركان القرار الضبطي في الظروف الاستثنائیة:الفرع الثاني
111ص................................................................ركن الاختصاص: أولا
111ص.........................................................قواعد الشكل والإجراءات: ثانیا
112ص.................................................................من حیث السبب: ثالثا
121ص.................................................................من حیث الغایة:رابعا
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